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   المستخلص
اق        ى اتف اء عل صولھ بن و ح ي ھ شاط الإجرام سامة الن ومن أھم الأدلة على ج

جنائي مسبق یدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمي والخطورة الاجتماعیة، 
شخصین أو أكثر على القیام بالسلوك الإجرامي یشیر بشكل واضح إلى إذ أن اتفاق 

راف  وانین والأع ل الق اك لك ع وانتھ أمن المجتم تھانة ب یم والاس ن التنظ وع م ن
یغ  ت ص ا وإن اختلف اء جمیع ین الفقھ ا ب ق علیھ ر متف ھ عناص ة ،وان ل ًالاجتماعی

ة  و حال وھره ھ ي ج اق ف د أن الاتف ن أن نؤك ا، ویمك ر عنھ ا التعبی سیة ، قوامھ نف
د  ن الإرادة، وق ر ع ائل التعبی ن وس ستمد م إرادتان أو أكثر ولكن لھ مظھر مادي ی

  انتھجنا لھذه الدراسة منھجا استقرائیا للنصوص وتحلیلیا للآراء الفقھیة
وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائي یتمیزعن الاتفاق كطریق من طرق الاشتراك      

 من الاتفاق الجنائي الاتفاق العام والاتفاق الخاص  من عدة نواح وان ھناك نوعان
ویعفى عضو الاتفاق الجنائي من العقاب في حالة مبادرتھ  الى إخبار السلطات 
العامة بوجود اتفاق لارتكاب جریمة والمشتركین فیھ، قبل وقوعھا وقد توصل 

عراقي البحث الى عدة نتائج وتوصیات ،الغرض منھا تجاوز ما وقع بھ التشریع ال
  .الجنائي من اخطاء او نواقص

  
Abstract 
 One of the most important evidence that shows the 
seriousness of the criminal activity is its occurrence according to a 
previous criminal agreement shows an advanced level of criminal 
readiness and  a social danger . An agreement between two persons 
or more to commit a criminal behavior refers clearly to a sort of 
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management and despisement of the security of the society and a 
breach to all laws and social traditions. And it has elements that are 
agreed at among all scholars though its expressions are different. 
And we can confirm that this agreement in its essence is a 
psychological case based on two wills or more, but it has a 
materialistic appearance which is taken from the means of 
expressing will.  In the current study we adopted an inductive 
method for the texts and an analytical one for the juristic opinions. 
 It is approved to us that the criminal agreement is different 
from that agreement which is a type of criminal participation from 
several aspects ; and there are two types of criminal agreement: 
general and particular. A member of a criminal agreement is 
forgiven from punishment in case that he initiates to inform the 
juristic authorities about the existence of a criminal agreement and 
who are the participants before it happens. The researcher reached 
at several findings and made some recommendations for the sake of 
avoiding the mistakes and shortages that the Iraqi criminal 
legislation committed. 

  
  مقدمة

 الملك وما كان معھ من الھ ، فلا الحمد  الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن لھ شریك في      
ع  ستحق لجمی واه ، الم واعخالق غیره ولا رب س ضى أن ذا ق ادة ول د أن العب  إلا لا نعب

  . ورسول الله ، وبعد الأنبیاء، والصلاة والسلام على محمد خاتم إیاه
وع         ولھا وتن شاربھا واص تلاف م ى اخ رة عل ة المعاص شریعات الجنائی تسعى الت

ىطرقھا  وأسالیبھا ا إل د منھ ة والح ة الجریم و مكافح د ھ دف واح ى ھ ي إل ة الت  الدرج
صعوبة أمرتستقیم معھا الحیاة فالقضاء على الجریمة  ستحیلا أن في غایة ال ن م م یك  ل

  ).دوركھام(وھي على الرغم من كل ذلك ظاھرة طبیعیة في المجتمع كما یقول 
رض         ي ف ة ھ شریعیة الناجع رق الت رز الط ن اب ل وم ل فع بة  لك ة المناس العقوب

ن أفضل تحقیق إلى وصولا إجرامي ائج ،وم م النت ة أھ ستوى الأدل ى م رام عل  أو الإج
 دل على شيء أن ھو حصولھ بناء على الاتفاق المسبق الذي الإجراميجسامة النشاط 

 اتفاق أن  إذالجرمي والخطورة الاجتماعیة،  یدل على مستوى متقدم من الاستعدادفإنما
صی ر أون شخ سلوك أكث ام بال ى القی ي عل ح الإجرام شكل واض شیر ب ى ی ن إل وع م  ن
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 الاجتماعیة ،من ھنا والأعرافالتنظیم والاستھانة بأمن المجتمع وضربا لكل القوانین 
انوني الأھمیةكانت  ى الق ى المعن  القصوى لبحث موضوع الاتفاق الجنائي للوقوف عل

ل  ان ك ھوالفقھي لھ وبی ول إحكام ع الحل شریع  ووض وات الت صحیحة لھف دت إنال  وج
دى ملا ة م شاط ءلمعرف ذا الن ة ھ ائي لمواجھ اق الجن ة بالاتف صوص الخاص ة الن م

  . الخطیرالإجرامي
ا        صوص وتحلیلی تقرائیا للن ا اس ة منھج ذه الدراس ا لھ د انتھجن لآراءوق ة ل  الفقھی

تنباط إلىوصولا  ام اس د ذلالأحك ول بع اولین الوص وع مح ة للموض ىك  العام  أدق إل
ضلالتفاصیل لوضع  ة أف شریعات العربی ع الت ال م ضى الح ا اقت ارنین كلم ول مق  الحل

  .المناظرة
  :یأتيوقد اعتمد البحث على ھیكلیة بسیطة تتمثل في مقدمة ومبحثین وخاتمة ،وكما   

  ماھیة الاتفاق الجنائي وعقوبتھ :المبحث الأول 
  تعریف الاتفاق الجنائي : المطلب الأول     

  التعریف اللغوي : الفرع الأول 
  التعریف الفقھي  : الفرع الثاني

  التعریف التشریعي:الفرع الثالث 
           الفرع  ن غیره من الأوضاع المشابھةمتمییز الاتفاق الجنائي : المطلب الثاني     

  الاشتراك   من طرقاطریقبوصفھ ن الاتفاق متمییز الاتفاق الجنائي : الأول         
  ن التوافقمتمییز الاتفاق : الفرع الثاني         
  ن الخاصمتمییز الاتفاق الجنائي العام : الفرع الثالث         

  عقوبة الاتفاق الجنائي : المطلب الثالث     
  أركان الاتفاق الجنائي: المبحث الثاني 

   الركن المادي :المطلب الأول      
  معنى الاتفاق: الفرع الأول 

  شكل الاتفاق : الثانيالفرع 
  تحدید أعضاء الاتفاق الجنائي :  الفرع الثالث 
  تنفیذ الاتفاق وكیفیة إثباتھ :  الفرع الرابع 

  موضوع الاتفاق  :  المطلب الثاني    
  ) القصد الجنائي(الركن المعنوي  :  المطلب الثالث    

  القصد الجنائي العام :  الفرع الأول 
   الجنائي الخاصالقصد:  الفرع الثاني 

  الخـــــــاتمــــــــة
 قائمة المصادر
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  المبحث الأول
  ماهية الاتفاق الجنائي وعقوبته

  

درج         ا ین أن بحث الاتفاق الجنائي یقتضي الوقوف على ماھیتھ أولا وتناول م
ع  شریعي ووض م الت ي ث م الفقھ وي ث اق اللغ من النط ھ ض ف ل ن تعری ك م تحت ذل

ا، إذ الحدود الدقیقة بینھ ھ ثانی شتبھ ب ھ أو ی ائي ا وبین ما یتقارب مع اق الجن ن الاتف
وسیلة من بوصفھ جریمة مستقلة یختلف من عدة نواح عن الاتفاق الجنائي بوصفھ 

ق ،  ن التواف ح ع وسائل الاشتراك أو المساھمة الجنائیة كما انھ یختلف بشكل واض
اص م روري لا من ر ض ات أم ات والاختلاف ذه الفروق ة ھ ان ومعرف ا بی ھ إذا أردن ن

  .وذاتیتھ ماھیة الاتفاق الجنائي
لاج إ        بل الع ة س روري لمعرف ر ض ائي أم اق الجن ن الوقوف على عقوبة الاتف

رة  ستوى نظ ى م دلنا عل ة ی سامة العقوب ة ج التشریعي للجریمة بعد وقوعھا ومعرف
اب، و فداحة الجریمة من خلال اعتناقھ المجتمع إلى ي العق ة ف ل فلسفة معین ن اج م

التوازن الشكلي فقد ارتأینا بحث عقوبة الاتفاق الجنائي في المبحث الأول مع ماھیة 
الاتفاق الجنائي خصوصا أن العقوبة من مستلزمات إكمال صورة الجریمة على أن 
ب الأول  صص المطل صل،حیث سنخ نتطرق بالتفصیل إلى الأركان في مبحث منف

ب ا زه لبحث تعریف الاتفاق الجنائي والمطل اني لتمیی ي ملث ث ف ھ ونبح شتبھ ب ا ی م
 . ن شاء الله إالمطلب الثالث عقوبة الاتفاق الجنائي 

  

  المطلب الأول
  تعريف الاتفاق الجنائي

  

ذا          وي لھ ذر اللغ ى الج د عل إن أي تعریف لأي مصطلح قانوني لابد أن یعتم
د أخ ائي، فق اق الجن ف الاتف سبة لتعری ذلك بالن ر ك صطلح، والأم ھ الم ض الفق ذ بع

ائي فضلا عنالجنائي على عاتقھ ،  اق الجن  بعض التشریعات العقابیة تعریف الاتف
وي  ل اللغ أثر بالأص د ت شریع ق ھ والت ون الفق د أن یك اده ولاب ھ وأبع د مدیات وتحدی
ًالاشتقاقي للمصطلح، لذا فإننا سنتناول ابتداء التعریف اللغوي للمصطلح ثم بعد ذلك 

ة التعریف الفقھي وأخی شریعات العقابی ض الت د بع را نتناول التعریف التشریعي عن
  :وذلك في الفروع الآتیة
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  الفرع الأول
  التعريف اللغوي للاتفاق الجنائي

  

ذا :  حیث نقول)١()وفق(ًیرد الاتفاق لغة اسم للفعل    ر ك ى أم ًوافقت فلانا عل
ى ) تمریأ(وقد ورد في القران الكریم بذكر  . )٢(ًأي وقع اتفاق علیھ معا  بنفس المعن

أتمرُون لقولھ تعالى لأ ی ى إن الم ا موس َوجاء رجُل من أقصى المدینة یسعى قال ی ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ََ َّ َْ ِ َُ َ ْ ٌْ ِّ َ
َبك لیقتلوك َُ ُ ْ َ ِ ِ )وك :قال أبو عبیدة )٣ ك لیقتل رجلان أي . )٤(أي یتشاورون علی ق ال واتف

ي رأي كل منھما رأي صاحبھ فیھ تقاربا واتحدا واتفق الرجلان على الأمر أو فیھ أ
  .)٥(واتفق معھ أي وافقھ

  

 الثانيفرع ال

  الجنانيتفاقالتعريف الفقهي للا
  

 

ائي        اق الجن اد إ) Accord Criminel(یعرف الاتف ھ انعق ینبأن ر رادت  أو أكث
رف قادفھ ص من أحد الطرفین ًاارتكاب الجریمة وھو یفترض عرض على ول الط ب

 .)٦(الآخر
        

                          

  .٤،ص١٩٨٢، ، الكویتح مختار الصحا،ازيرمحمد بن أبي بكر عبد القادر ال) ١(
 .٣٨٢،ص ١٩٥٦ابن منظور، الأفریقي المصري ، لسان العرب ، دار بیروت ، بیروت ، ) ٢(

 .٢٠یة الآالقصص، سورة ) ٣(

  .٢٩ابن منظور ، المصدر السابق ، ص ) ٤(
 .٢٦،ص١٩٦٧رائد الطلاب ،بیروت،:جبران سعود ) ٥(

ــسني.د) ٦( ــب حـــ ــود نجیـــ ــام ،ط: محمـــ ـــسم العـــ ــانون العقوبات،القــ ــ ـــرح قـ ــة ، ٥شــ ــ ـــضة العربیـ ،دار النهــ
  .٤٢٣، ص١٩٨٢القاهرة ، 
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رف      ضاویع ھ ًأی ات وج" بأن اب جنای ى ارتك ر عل صین أو أكث اق شخ ح أو ناتف
ة المخحعینة أو غیر معینة  مجنایات ة تسب ما تقرره القوانین العقابی ھ . )١(لف وعرف

اد" فقیھ آخر بأنھ  ة  اتح اب الجریم ى ارتك ددین عل اة المتع ین الجن  )٢(" لإرادات ب
نھم ت أن "ویقول آخر أن مقتضى الاتفاق ھو تقابل إرادة المتفقین وأن ینعقد العزم بی

  .)٣("الاتفاق على أمر معین ھو ارتكاب الجریمة موضوع
ھ         ھ بأن ض الفق ھ بع د عرف د " وق ة عق أكثر نتیج صین ف ي شخ ابق إرادت تط

فة  ى ص اعلون وتبق ذھا الف ة ینف رائم معین المشورة بینھم على ارتكاب جریمة أو ج
  .)٤("ةالآخرین شركاء في الجریم

ً اویلاحظ من خلال التعاریف الفقھیة السابقة إن للاتفاق الجنائي عناصر متفق       
ًعلیھا بین الفقھاء جمیعا وإن اختلفت صیغ التعبیر عنھا، كما یلاحظ التأثیر العمیق 

ة اریف الفقھی ى التع صطلح عل ي . للجذر اللغوي أو المعنى اللغوي للم ا ف ن لن ویمك
سیة ، )٥(وكما قال البعض ھذا الصدد أن نؤكد  ة نف و حال وھره ھ ي ج اق ف  أن الاتف

ن الإرادة  ر ع ائل التعبی ن وس قوامھ إرادتان أو أكثر ولكن لھ مظھر مادي یستمد م
ة  ًوھي وسائل متنوعة بتعدد الأشخاص والأحوال والظروف فقد تكون قولا أو كتاب

  .ًأو ایماء

                          

ـــراهیم .د )١( ــشأت إبـ ــالقواعــــد ال: أكــــرم نــ ـــي قــ ـــة فـ ــارنعامـ ــات المقــ ـــان،مط١،طانون العقوبــ ـــة الفتیـ  ،بعـ
 .٢٢٨،ص١٩٩٨،بغداد

ــدرؤوف.د ) ٢( ــادئ القـــ:  عبیـ ــابيسمبـ ــي،٤،طم العـــام مــــن التـــشریع العقـ ــة ، دار الفكـــر العربـ  مطبعــ
 .٤٣٨٩، ص١٩٧٩الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، 

ضة العربیــة ، اصــول النظریــة العامــة ، دار النهــ القــانون الجنــائي ، المــدخل و: علــي راشــد .د) ٣(
 .٤٦٣،ص١٩٧٤القاهرة ، 

 القــسم العــام بــین التــشریع والفقــه والقــضاء –قــانون العقوبــات :  عبــد الــستار البزركــان يالقاضــ) ٤(
   .٣٥٠، ص  س،ب م،ب

 .٤٢٣محمود نجیب حسني ،مصدر سابق ، ص.للمزید انظر د )٥(
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ف الم)١(ویذھب البعض       ى تعری شراح إل ن ال ائي  م اق الجن ا للاتف ًؤامرة مرادف
ھم "بقولھ  ان غرض واء أك انوني س ر ق ل غی اب فع اتفاق شخصین فأكثر على ارتك

  .الأساسي أو وسیلة لھذا الغرض
  
  

  الفرع الثالث
  التعريف التشريعي

  

ي          صر ف ھ تنح ل مھمت اریف ب ع التع انون وض لیس من مھمة التشریع أو الق
شروط  ة وال د العام ع القواع ي وض ف ف ر مختل روف، إلا أن الأم ان والظ والأرك

ھ  ف ل ع تعری ى وض تعریف الاتفاق الجنائي ، إذ درجت معظم القوانین العقابیة عل
ادة  ت الم ي إذ عرف شریع العراق م ) ٥٥(ومنھا الت ي رق ات العراق انون العقوب ن ق م

سنة ١١١ ا ١٩٦٩ ل ائي بقولھ اق الجن صین  أ" الاتف اق شخ ا اتف ا جنائی د اتفاق ًیع و  ً
أكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة من جنح السرقة والاحتیال والتزویر سواء كانت 
ان  ى ك ا مت سھلة لارتكابھ معینة  أو  غیر معینة  أو  على الأفعال المجھزة  أو  الم

ًالاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوینھ ، مستمرا ولو لمدة قصیرة  ًویعد الاتفاق جنائیا . ً
ى سواء كان الغرض النھائ ول إل یلة للوص ا وس رائم  أو  اتخاذھ اب الج ي من ارتك

  ".غرض مشروع
م        صري رق ات الم سنة ٥٨أما قانون العقوب ادة ١٩٧٣ ل ت الم د عرف ) ٥٨( فق

ى " منھ الاتفاق الجنائي بنصھا  أكثر عل صان ف د شخ ا اتح ائي كلم اق جن د اتف یوج
  ...".المسھلة لارتكابھا ارتكاب جنایة  أو  جنحة  أو  على الأعمال المجھزة  أو  

صطلح  رادف لم صطلح م وانین م ض الق ي بع د ورد ف ائي(وق اق الجن ل ) الاتف مث
ؤامرة(القانون المغربي الذي استخدم مصطلح  دل ) م اق(ب ادة ) اتف ي الم ا ف وعرفھ

ین "منھ بالنص ) ١٧٥( ررا ب ھ ومق ا علی ان متفق ى ك ل ،مت ًھي التصمیم على العم ً
صت" شخصین أو أكثر  ذلك ن ادة ك ى ) ٦٩( الم سي عل ات التون انون العقوب ن ق م

ا  ى "تعریف المؤامرة بقولھ زم عل ارب والع اق والتق رد الوف ؤامرة بمج صل الم تح
  ".الفعل بین شخصین أو أكثر

                          

ــي، رســـا )١( ــة ســـعدي ابـــراهیم الاعظمـــي، جـــرائم التجـــسس فــــي التـــشریع العراقـ ــستیر، جامعــ لة ماجـ
 .٩٥، ص١٩٨٠بغداد، 
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م  ي رق اب العراق ة الإرھ انون مكافح ذ ق د أخ ذلك فق سنة ١٣ك صطلح ٢٠٠٥ ل  بم
ب  ث یعاق ؤامرة حی رة الم ي الفق ة ) ٤(ف ادة الثالث ن الم رع م ن ش ل م يك ارة ف  إث

سل د ال سلح ض صیان م ةطع صابة   ة القائم ؤامرة أو ع ي م ترك ف تور أو اش بالدس
  .تكونت لھذا الغرض

ي ) ٥٥(ویجدر القول ھنا أن تعریف الاتفاق الجنائي في المادة        ات عراق عقوب
ً اعلى رأي بعض الكتاب والباحثین بما یسمى بالاتفاق العام إذ أن ھناك اتفاقق تتعل

صتًاجنائی ر ن ادة   آخ ھ الم رائم ) ١٧٥(علی اب الج ھ ارتك رض من ات الغ عقوب
ن واد م ى )١٥٦( المنصوص علیھا في الم ول ) ١٧٤( إل یلة للوص ا وس أو اتخاذھ

تتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة   الموادذهحیث أن ھ. إلى الغرض المقصود منھ 
اب ن الكت اب الأول م ي الب اني  الخارجي المنصوص علیھا ف ضرة (الث رائم الم الج

 .)١(الخاص ي  وھذا الاتفاق سماه البعض بالاتفاق الجنائ،)بالمصلحة العامة 
  

  الثانيطلبالم

 ن غيره من الأوضاع المشابهةم ئيتمييز الاتفاق الجنا
 

ى            وف عل ي الوق ائي ینبغ اق الجن وع الاتف ي موض صورة ف ل ال ى تكتم حت
ره الحدود الدقیقة التي تفصل ب ضح عناص ینھ وبین الأوضاع القانونیة المشابھة لتت

ر دون  ذه العناص ي ھ ق ف شكل معم ث ب دھا البح ن عن شكلیة ویمك الموضوعیة وال
  .الدخول في غیرھا مما یقاربھا أو یتداخل معھا

  
  الفرع الأول

                  طريق بوصفه ن الاتفاق متمييز الاتفاق الجنائي 
  من طرق الاشتراك

  

رائم           اب ج ى ارتك أكثر عل صین ف ین شخ زم ب د الع و عق ائي ھ اق الجن الاتف
ى . الجنایات أو جنح السرقة أو الاحتیال أو التزویر ون عل ذه الإرادات یك والتقاء ھ

                          

) دراســة مقارنــة(للمزیــد راجــع حــسین عبــد علــي حــسین، الاتفـاـق الجنـاـئي فــي القــانون العراقــي  )١(
 .٣٧ ، ص١٩٨٣رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة بغداد ، 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١٤٥

ًنحو منظم ومستمر سواء أكانت تلك الجرائم معینة أو غیر معینة مقصودة لذاتھا أو 
شروع  رض م اق كانت قد اتخذت وسیلة لتحقیق غ ة الاتف ق جریم أن لتحق ،إذ لا ش

الجنائي بوقوع الجریمة او الجرائم التي انصب علیھا الاتفاق، لذلك یصح القول أن 
اذا د ش ائي یع سؤولیة " الاتفاق الجن ة بالم اديء الخاص ن المب ة ع ث الطبیع ن حی م

ع  م تق و ل ائي ول اق الجن ة الاتف ى جریم ب عل انون یعاق سبب ان الق ك ب ة ذل الجزائی
ون الجریم ائي یك اق الجن ا ، أي ان الاتف ون لھ ة أو لم یتم البدء بارتكاب الفعل المك

سھیل  ة أو الت اب الجریم ضیر لارتك محلا للمسؤولیة ولو لم یكن غرضھ سوء التح
   .)١( قد اشتد أثره وأصبحت لھ خطورة ما داملارتكابھا 

اق         ائي والاتف اق الجن ین الاتف شبھ ب ھ ال ن أوج رغم م یلة وصفھ بوعلى ال وس
  :)٢( بینھما وكالاتيًااشتراك في جریمة أفإن ھناك اوجھ

اق :ًأولا ا الاتف یلةبوصفھ  الاتفاق الجنائي جریمة مستقلة قائمة بحد ذاتھا، بینم  وس
  .اشتراك غیر معاقب علیھ ما لم تقع الجریمة المتفق علیھا

ر معینً:ثانیا ة أو غی اق  الاتفاق الجنائي موضوعھ جنایات وجنح معین ا الاتف ة بینم
  .اشتراك موضوع جنایات وجنح مخالفاتوسیلة بوصفھ 

فتھھً:ثالثا یلة  الاتفاق الجنائي تكون ص اق كوس ا الاتف لیة بینم شروعة أص ر الم  غی
  .اشتراك یستمد أو یستعیر صفتھ غیر المشروعة  من جریمة الفاعل

ھً:رابعا ى  إن تجریم الاتفاق الجنائي یكون لما ینطوي علیھ في ذات ورة عل ن خط  م
د وسیلةبوصفھ المجتمع ، بینما یجرم المشرع الاتفاق  د تحدی ھ یری  اشتراك لأن

  .ًالمسؤولیة عن جریمة ارتكبت فعلا
سا ى ً:خام اق عل رد الاتف ائي مج اق الجن ق الاتف وانین لتحقی ض الق ي بع ي ف  یكف

ا ا الاتف ة ، بینم نح معین ات أو ج اب جنای سھلة لارتك ق الأعمال المجھزة أو الم
ا وسیلةبوصفھ  ع فیم ة تق ة أو جنح  اشتراك یجب أن ینصب على ارتكاب جنای

  .ًبعد بناء علیھ
و ً:سادسا ستمرا ول ھ وم دء تكوین ي ب و ف ا ول ً الاتفاق الجنائي یجب أن یكون منظم ً

  . اشتراكوسیلةبوصفھ لمدة قصیرة في حین لا یرد ھذا الشرط بالنسبة للاتفاق 
ار  العدول عن الاتفاق الً:سابعا ادر بإخب م یب ا ل جنائي لا یعفي الجاني من العقاب م

ة  وع أی ل وق ھ قب شتركین فی ن الم ائي وع اق الجن ود الاتف ة بوج سلطات العام ال

                          

  .٣٥٢عبد الستار البزركان ، مصدر سابق ، ص  ) ١(
ــع  )٢( ــراهیم ، مـــــص.د. د– راجـــ ــ ــشأت إبـ ــرم نـــ ــ ــابق ، صأكـ ـــان ، ٢٢٨در ســـ ــستار البزركــ ــ ــد الـ ، وعبـــ

   .٢٥٦ و٢٥٥مصدر سابق ، ص ص 
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ن  صاء ع ث والاستق سلطات بالبح جریمة من الجرائم المتفق علیھا وقبل قیام ال
عقاب أولئك الجناة، بینما العدول عن الاتفاق كوسیلة اشتراك یعفي الجاني من ال

  .إذا استطاع الحیلولة دون تنفیذ الجریمة المتفق علیھا
ا واد ً:ثامن ت الم ن ( نظم ى ٥٥م ائي ) ٥٩ إل اق الجن ام الاتف ي أحك ات عراق عقوب

ادة بوصفھ  ت الم ائي ) ٤٨(جریمة مستقلة بینما نظم اق الجن ھ الاتف فھ من بوص
  . اشتراكوسیلة

عا ال اً:تاس ي الأفع ا ف ون عام ائي یك اق الجن اب ً الاتف سھلة لارتك زة أو الم لمجھ
اب  سھلة لارتك الجریمة بینما لا یرد حضور للأفعال المجھزة أو المتممة أو الم

  .ًالجریمة إلا في المساعدة بشكل خاص طریقا من طرق الاشتراك
ھ ً:عاشرا شخص فی ة ال سب مكان ائي بح اق الجن ي الاتف شدة ف  تتدرج العقوبة شدة ف

ھ دو أن ل ضو أو ك رد ع ون مج أن یك سًارك شریك ًا رئی ب ال ا یعاق ھ ، بینم  فی
  .ًبالاتفاق أیا كانت صفتھ بعقوبة واحدة ھي عقوبة الجریمة نفسھا

ع :ادي عشرح ن رب د م ون اش ائي أن لا تك اق الجن ة الاتف لفا عقوب ً حدد المشرع س
ن  ف م ا اخ ة عقوبتھ ت الجریم ة إذا كان ررة للجریم ة المق صى للعقوب الحد الأق

رة العقوبات المبینة في  ن الفق ادتین ) ٢(جرائم أخرى نصت علیھ كل م ن الم م
من قانون العقوبات ، بینما أطلق المشرع للشریك بالاتفاق العقوبة ) ٥٧ و ٥٦(

  ً.المقررة في الجریمة المرتكبة دون تحدید مداھا سلفا
اب :ثاني عشر ن العق ا م ذرا معفی ة ع صورة عام شرع ب ده الم ائي ع اق الجن ً الاتف ً ُ

ة بشروط معینة  بینما الاتفاق على الجریمة لم ترد صیغة العذر المخفف فیھ بأی
  .صورة

  
  الفرع الثاني

  ن التوافقمتمييز الاتفاق 
  

ة  صورة عفوی والاتفاق یختلف عن التوافق الذي یرد عند التقاء الإرادات ب
واطرھم ،  وارد خ ن ت ا م ًلارتكاب الجریمة التي یكون ھاجس المساھمین فیھا نابع

ر كأن یخطر بب ال آخ ر بب ت یخط ي وق سان ف ف إن ال شخص قتل أو سرقة أو خط
زم  ا ع ر بم دھما الآخ ف أح قتل أو سرقة أو خطف ذلك الشخص من غیر أن یكاش
اعلا  ا ف ًعلیھ فیقومان بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ، عندھا یعد كل واحد منھم



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١٤٧

ي التواف اق ف تراك او اتف ة اش د حال ة إذ لا توج ة المرتكب ى في الجریم ي عل ق المبن
  .)١(الصدفة
واطر المتھ         ى وتعرف محكمة النقض المصریة التوافق بأنھ توارد خ ین عل م

ت َالإجرام واتجاھھا ذاتیا ة وق  نحو الجریمة، فینطبق على كل من أنضم إلى معرك
وارد "  وبأنھ )٢(علمھ بحصولھا ین ، أي ت ل المتھم د ك ا عن قیام فكرة الإجرام بعینھ
ً الإجرام واتجاه خاطر كل منھم ذاتیا إلى ما تتجھ إلیھ خواطر سائر خواطرھم على

فھو لا یستوجب سبق الإصرار أو الاتفاق .أھل فریقھ من تعمد الأذى بالمجني علیھ
ضرب ى ال ھ ) ٣(" عل ة ” وبأن ت موافق د كان ل واح ى إن إرادة ك ر، بمعن اد الفك اتح

وارد )٤(" لإرادة الأخر في تعمد الإیذاء لوجود رابطة بینھم  رد ت و مج  فالتوافق وھ
ًالخواطر اضعف من التفاھم السابق لأنھ لا یتطلب مثلھ تقابلا بین إرادات الجانبین 

  .)٥(المتعددین

  الفرع الثالث
  تمييز الاتفاق الجنائي العام عن الخاص

 

تنص بعض القوانین العربیة على نوعین من الاتفاق الجنائي حیث تأخذ بفكرة      
اق ا ي الاتف ات العراق انون العقوب ا ق اص ومنھ ائي الخ اق الجن ام والاتف ائي الع لجن

ھ . والمصري صوصا علی وم ومن ًحیث یعد الاتفاق الجنائي العام متمیزا بصفة العم
في القسم العام من القانون وھو ینطبق على عدد كبیر من الجرائم في حالة توافره، 

صوص ا فة الخ ھ ص ذي ل اص ال ائي الخ اق الجن سم والاتف ي الق ھ ف صوص علی لمن
اق . الخاص من القانون ي، الاتف ومن الاتفاقات الجنائیة الخاصة في التشریع العراق

ة  أمن الدول ة ب رائم الماس دى الج اب إح ھ ارتك رض من ون الغ ذي یك ائي ال الجن
ن  واد م ي الم ا ف صوص علیھ ارجي المن ى ١٥٦الخ یلة ١٧٤إل ا وس ، أو اتخاذھ

ھ اب  )١٧٥م (للوصول إلى الغرض المقصود من ى ارتك ائي عل اق الجن ذلك الاتف ك
ن  واد م ي الم ا ف صوص علیھ داخلي المن ة ال أمن الدول ة ب رائم الماس دى الج إح

                          

  .٣٥٠عبد الستار البزركان ، مصدر سابق ، ص  )١(
  .٣٠ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض س ٧/١٢/١٩١٢نقض مصریة ) ٢(

 .٩٥ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س ٤/٤/١٩٢٩نقض مصریة )  ٣(

 .٣٤٥ ، ص ٢٦ رقم ٥ القانونیة جـ  القواعد٢٤/٦/١٩٤٠نقض مصریة )  ٤(

 .٥٤٤ ، ص ١٠٦ رقم ١٨ أحكام النقض س ١٨/٤/١٩٦٧نقض مصریة )  ٥(
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ى ١٩٠( ھ ) ١٩٧إل صود من رض المق ى الغ ول إل یلة للوص ا وس  ٢١٦م(أو اتخاذھ
اق ). عقوبات ن الاتف وعین م ذین  الن ى ھ كذلك ینص قانون العقوبات المصري عل

  . الجنائي الخاص والاتفاق الجنائي العامالجنائي الاتفاق
واد            ١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦/١أما الاتفاق الجنائي الخاص فقد نصت علیھ الم

ادة إذمن قانون العقوبات  دم ٩٦/١ً تنص مثلا الم ات المتق ب بالعقوب ھ یعاق ى ان  عل
سجن ( ذكرھا،  ة أو بال شاقة المؤقت ا) بالأشغال ال اق جن ي اتف ترك ف ن اش ل م ئي ك

واد  ي الم ا ف صوص علیھ  و ٨٩ و ٨٧سواء كان الغرض منھ ارتكاب الجرائم المن
 من ھذا القانون أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى ٩٤ و ٩٣ و٩٢ و ٩١ مكرر و ٩٠

وھذه المواد تتعلق بأمن الدولة الداخلي، أي أنھا كلھا جرائم . الغرض المقصود منھ
   .تضر بأمن الحكومة من جھة الداخل

  
  لب الثالثالمط

  عقوبة الاتفاق الجنائي
  

واد              د ) ٥٨-٥٦(خصص المشرع العراقي الم ات لتحدی انون العقوب ن ق م
ن  اق وم ي الاتف ضو ف ل ع ة ك ین عقوب ھ ب ز فی عقوبة الاتفاق الجنائي على نحو می
سعى في تكوینھ ومن سھل لھ حیث تختلف العقوبة بحسب الموضوع وصفة المتھم 

ھ حیث یفرق المشر صود ب اق المق ة والاتف اب جنای ع بین الاتفاق المقصود بھ ارتك
ا  ولى دورا مھم ن یت ًارتكاب جنحة ، كذلك فرق بین من كان عضوا في الاتفاق وم ً ً

  ً. لذا فأننا سنتناول ذلك تباعا)١(فیھ 
  

  عقوبة عضو الاتفاق: ًأولا
یعاقب "على انھ  من قانون العقوبات العراقي ٥٦ من المادة ١نصت الفقرة          

كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم یشرع في ارتكاب الجریمة المتفق علیھا بالسجن 
ة  ا جنای ى ارتكابھ ق عل ة المتف ت الجریم نوات إذا كان بع س ى س د عل دة لا تزی م

                          

وحــسین عبـــد الـــصاحب ، مـــصدر ســـابق، . ٢٣٢أكـــرم نـــشأت ، مـــصدر ســـابق، ص . راجــع د )١(
ـــانون العقوبــــات ، ط. ٥٠ص  ــي قـ ــة فــ ــام العامــ ــسن نـــاـجي، الاحكــ ــة ١والمحــــامي محــ  ، مطبعــ

  .٣١٤ ص،١٩٧٤العاني، بغداد ، 
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 إذا )١ً(اوبالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا تزید على مائة وخمسین دینار
  ".ك ما لم ینص القانون على عقوبة خاصة للاتفاقكانت الجریمة جنحة وذل

د         دة لا تزی سجن لم ي ال ائي ھ من ھنا یتبین أن عقوبة أي عضو في اتفاق جن
على سبع سنوات إذا كانت الجریمة المتفق على ارتكابھا جنایة وھي الحبس مدة لا 

ت  ار إذا كان سین دین ة وخم ى مائ د عل ة لا تزی ة تزید على سنتین او بغرام الجریم
  .جنحة
ات        ن العقوب ف م ا اخ ة عقوبتھ اب جریم أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتك

ة  المذكورة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجریم
ادة  )٢(ًاستنادا إلى نص الفقرة  ھ ) ٥٦(من الم ى ان نص عل ي ت لاه الت ان "أع إذا ك
ي الغرض من الاتفاق ارت كاب جریمة معینة وكانت عقوبتھا اخف مما نص علیھ ف

الفقرة السابقة فلا توقع علیھ عقوبة اشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك 
  .الجریمة

ي       رع ف د ش ان ق ائي إذا ك اق الجن ضو الاتف ا أن ع ھ ھن در ملاحظت ا تج ومم
د  ون ق د یك ھ ق ریمتینارتكاب الجریمة المتفق على ارتكابھا فان ب ج ى : ارتك الأول

ب  ا، ویعاق ق علیھ ة المتف ي الجریم شروع ف ي ال ة ھ ائي والثانی اق الجن ي الاتف ھ
من قانون العقوبات باعتبار ) ١٤١(ًبالعقوبة الأشد المقرر لأیھما طبقا لأحكام المادة

ھ ى ان نص عل ًذلك تعددا صوریا یعالج وفقا لنص المادة المذكورة التي ت ً ون " ً إذا ك
واحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا اشد والحكم بالعقوبة الفعل ال

والتعدد الصوري ھو أما إن " المقررة لھا وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداھا
ر  نص لأكث س ال یكوم نفس الفعل ألجرمي یخرق أكثر من نص قانوني أو یخرق نف

  .)٢(من مرة
  

                          

 حیـث ٢٠٠٨لـسنة ) ٦(عدل مبلـغ الغرامـات الـواردة فـي قـانون العقوبـات بموجـب القـانون رقـم ) ١(
مئتـي ) ٢٠٠٠٠٠(خمـسون ألـف دینـار ولا یزیـد علـى ) ٥٠٠٠٠(ًأصبحت مبلغـا لا یقـل عـن 
مئتــي ) ٢٠٠٠٠١(ًأمــا فــي الجــنح فأصــبحت مبلغــا لا یقــل عــن . ألــف دینــار فــي المخالفــات 

ًملیـون دینــار ، وفــي الجنایـاـت  مبلغــا لا یقــل ) ١٠٠٠٠٠٠٠( ولا یزیــد عــن ألـف دینــار وواحــد
 .عشرة ملایین دینار ) ١٠٠٠٠٠٠٠(ملیون وواحد دینار ولا یزید عن ) ١٠٠٠٠٠١(عن 

محمــود محمــود مــصطفى ، مــصدر ســابق ، .و د.٢٣٢أكــرم نــشأت ، مــصدر ســابق ، ص .د )٢(
  .٣٨٢ص
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  لاتفاقعقوبة الساعي لتكوین ا: ًثانیا
      

اق " عقوبات عراقي على انھ١)/٥٧(نصت المادة        كل من سعى في تكوین اتف
جنائي أو كان لھ دور رئیسي فیھ یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا 

وبالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات . كانت الجریمة المتفق على ارتكابھا جنایة
  ".نت جنحةأو بالغرامة أو بھما إذا كا

ن        ائي ع ًمن ھنا یتبین أیضا أن ھناك فرقا في عقوبة الساعي لتكوین اتفاق جن ً
ى . عضو الاتفاق اق عل كذلك ھناك فرق بین أن تكون الجریمة التي سعى إلى الاتف

ى  د عل دة لا تزی سجن م ة بال ة الجنای ي حال ارتكابھا جنایة أم جنحة، حیث یعاقب ف
نوات أو عشر سنوات ویعاقب في حالة لاث س ى ث د عل دة لا تزی  الجنحة بالحبس م

ت  ة وكان ة معین اب جریم اق ارتك ن الاتف رض م ان الغ بالغرامة أو بھما، إما إذا ك
فھنا فلا توقع عقوبة ) ٥٧(عقوبتھا اخف مما نص علیھ في الفقرة السابقة من المادة 

 )٢(یھ الفقرةاشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجریمة كما نصت عل
  .نفسھا) ٥٧(من المادة 

  
  الإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي: ُثالثا

ن         ائي م اق الجن ضو الاتف اء ع ى أعف ة عل شریعات الجنائی ب الت صت اغل ن
) ٥٩( نصت المادة إذ )١(العقوبة إذا بادر إلى إخبار السلطات العامة عن ھذا الاتفاق

ھ ى ان ررة"عل ات المق ن العقوب ى م واد یعف ي الم ادر ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ ف ن ب ل م  ك
ة  وع أی ل وق ھ قب شتركین فی ن الم ائي وع اق جن ود اتف ة بوج بإخبار السلطات العام
ث  سلطات بالبح ك ال ام تل ل قی ا وقب ى ارتكابھ ق عل رائم المتف ن الج ة م جریم
والاسقصاء عن اولئك الجناة اما اذا حصل الأخبار بعد قیام تلك السلطات بذلك فلا 

  ".العقاب إلا إذا كان الإخبار قد سھل القبض على الجناةیعفى من 
  

  :تین یتبین وجود الحالتین التالآ المادةومن قراءة نص ھذه
ن :الحالة الأولى ائي وع اق جن ود اتف ة بوج سلطات العام ار ال   حالة من بادر بإخب

ا ل قی ا، وقب م المشتركین فیھ، قبل وقوع أیة جریمة من الجرائم المتفق على ارتكابھ

                          

ــواد  )١( ــر المـــ ـــصري و ) ٤٨(انظــ ـــات مــ ــاني و) ٣٣٥(عقوبـ ــات لبنــ ـــي و ) ٥٧(عقوبـــ ــات أردنــ عقوبـــ
  . عقوبات فرنسي ) ٣٦٦(عقوبات سوري و) ٣٢٥(
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اب )١(تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة ن العق اء م ھ الإعف  وحكم
ا  تتجسد في التشجیع على العدول عن الاتفاق الجنائي وكشف الاتفاق وأعضائھ مم
سلام  ساس بال ن م ا م ا لھ ا لم ى ارتكابھ ق عل ة المتف وع الجریم ول دون وق یح

  .)٢(الاجتماعي وامن الدولة 
  

  :في ھذه الحالة ثلاثة شروط ھيویشترط للإعفاء 
ن   -  أ ر ع ھ المخب ا یعرف ل م صدق ك املا ب ًأن یكون إخبار السلطات العامة ش

شتركین  ع الم اق وجمی ق بالاتف ا یتعل ل م یس ك الاتفاق والمشتركین فیھ ول
   .)٣(فیھ، مما لا یعرفھ المخبر لعدم اطلاعھ علیھ

ت أن یكون ھذا الإخبار قبل وقوع أیة جنایة أو جنحة متفق   -  ب علیھا فإذا وقع
ن  ر م ى المخب ھ لا یعف ا علی شروع معاقب ان ال ا ، وك رع فیھ ة أو ش ًجریم

 .)٤(العقاب
سلطات ا  -  ج ام ال ل قی ة وقب ل جریم ى ك ابقا عل ار س ون الإخب صة ًأن یك لمخت

من قانون اصول المحاكمات ) ٤١( ن في المادةبالبحث والاستقصاء المبینی
سلطة الع ن ال صادر ع ث ال ة أي البح شرطة الجزائی ث ال ي بح ة ویكف ام

  .وأعضاء الضبط القضائي والقانون
والملاحظ ان المشرع ھنا یفترض اتجاه البحث والاستقصاء إلى الكشف عن         

رى  ة أخ ل جریم ن اج ا م ان جاری ا إذا ك ًالاتفاق الجنائي وعن المشتركین فیھ ، أم
لإخبار ولا یتطلب فھو لا یحول دون أن ینتج الإخبار أثره والمشرع یكتفي بمجرد ا

ًأن یؤدي إلى القبض على الجناة إنما یكفي أو ینبغي أن یكون تلقائیا وصادقا  ً .  
ادة أما إ ة الم صت نھای ذا حصل الإخبار بعد قیام البحث والاستقصاء فقد ن

سلطات "... عقوبات عراقي على انھ ) ٥٩( ك ال ام تل د قی ار بع أما إذا حصل الإخب
  ".إلا إذا كان الإخبار قد سھل القبض على الجناة من العقاب ىبذلك فلا یعف

صي  ث والتق دء بالبح د الب ففي ھذه الحالة فانھ یشترط ان یكون الاخبار بع
ى  ار ال ل الإخب ب أن یوص ة یتطل ن العقوب اء م ي الإعف ره ف ار أث تج الإخب ي ین لك

                          

  .٢٣٣أكرم نشأت ، مصدر سابق ، ص .د )١(
ــف.د )٢( ــ ــ ــ ــسین الخلــ ــ ــ ــ ـــي حــ ــ ــ ـــات :علـــ ــ ــ ــ ــانون العقوبـ ــ ــ ــ ــرح قــ ــ ــ ــ ــي شــ ــ ــ ــ ـــیط فــ ــ ــ ــ ــة ، –الوسـ ــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــ  النظریــ

  .٢٨٠ ، ص١٩٦٨،بغداد،١،ط١ج
  .٢٣٣أكرم نشأت ، مصدر سابق ، ص .د )٣(
  .٤٠٩ود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، صمحم. د)٤(
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دھ ا أو بع ق علیھ ا المتفقین الذین یعرفھم  وأن یحصل ذلك قبل وقوع الجریمة المتف
  .بشرط أن یؤدي إلى التسھیل في القبض على الجناة

ى : الحالة الثانیة ي عل شرع العراق نص الم ة،لم ی الاعفاء للاخبار بعد تنفیذ الجریم
ات  ض الاتفاق ي بع ھ ف ص علی ل ن ام ب دا ع ة كمب ن العقوب اء م ھذا النوع من الاعف

ر ھ ت أمن الدولة،الاان ة ب رائم الماس ي الج ق الجنائیة الخاصة كما ھو ف ك لمطل ك ذل
ة  سلطة المحكمة التقدیریة على خلاف الحالة الاولى الوجوبیة ذه الحال ،وتتضمن ھ

ا  ق علیھ ة المتف عدة صور منھا صورة حصول التبلیغ او الاخبار بعد تنفیذ الجریم
ھ اء .)١(بشرط ان یكون قبل البدء في التحقیق وقبل مباشرة اي اجراء من ذا الاعف وھ

ادة یقابلھ تخفیف اذا كان ا صت  الم ث ن لاخبار واقعا اثناء التحقیق او المحاكمة حی
ة او ( ......... من قانون العقوبات على انھ ) ١٨٧( ویجوز للمحكمة تخفیف العقوب

بض  ة الق ق او المحاكم اء التحقی ة اثن سلطات العام اني لل ھل الج الاعفاء منھا اذا س
  ........) .على احد من مرتكبي الجریمة 

ة:ةالحالة الثالث ن العقوب شرع .الاعفاء المنفصل عن الاتفاق الجنائي م ذ الم د اخ وق
ة  امن الدول ة ب الجرائم الماس ق ب ا یتعل اص فیم وبي الخ اء الوج ذا الاعف ي بھ العراق

ھ ) ٢١٧(الداخلي حیث نصت المادة اب (من قانون العقوبات على ان ن العق ى م یعف
ت او المنظمات او الھئیات من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعیا

ة  ة او وظیف ا رئاس ھ فیھ ن ل م یك اب ول ذا الب او الفروع المنصوص علیھا في في ھ
ھ . وانفصل عنھا عند اول تنبیھ من السلطات الرسمیة ة عقاب ذه الحال ي ھ وز ف ویج
ذا ا) على ما یكون قد ارتكبھ شخصیا من جرائم اخرى نص ویلاحظ انھ لتطبیق ھ ل

  :یةشروط الآتنحتاج الى توافر ال
  . ان لا یكون للشریك في الاتفاق ایة رئاسة او وظیفة-١
ن -٢ ھ م ن اول تنبی ا م ق معھ ي اتف ة الت ن الجھ صل ع د انف  ان یكون الشریك ق

  .السلطات ،حیث یتخلف ھذا الشرط اذا تكرر التنبیھ ولو لمرة واحدة اضافیة
    
  
  
  
  

  
                          

 .من قانون العقوبات العراقي) ٢١٨ و ١٨٧(انظر نهایة نص المادتین  )١(
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  المبحث الثاني
    أركان الاتفاق الجنائي

  

ذه ًاشك ان لكل جریمة أركانلا       دد ھ ي ع اء ف ف الفقھ ا اختل ا وربم ون منھ  تتك
ة  ة جریم ى ان أی ھ عل ة الفق ع غالبی اد یجم الأركان وطبیعتھا أو مسمیاتھا ولكن یك
د  یجب ان یتوافر فیھا في الأقل ركنان، ركن مادي أو موضوعي وركن معنوي وق

  .  بنص القانونیضاف إلى بعض أنواع الجرائم أركان خاصة أو مفترضة
ركن مادي یعبر عنھ بالاتفاق : وجریمة الاتفاق الجنائي یتوافر فیھا ثلاثة أركان     

ارتكاب جنایة أو (الجنائي وركن خاص ینصب علیھ الاتفاق وھو موضوع الاتفاق 
ي ) جنحة ي ف ائي أو الجرم صد الجن ي الق ل ف وي یتمث ركن المعن وركن ثالث ھو ال

  . الاتفاق
د ی        وع وق ار موض د باعتب ن واح ي رك اني ف ركن الأول والث بعض ال دمج ال

  .وھذا ما سنأخذ بھ في ھذا المقام. )١(الجریمة من ضمن متطلبات الركن المادي
  

  

  المطلب الأول
    الركن المادي

  

ر         صین أو أكث اق شخ ین أو )٢(یتمثل ھذا الركن في اتف اد إرادت ق بانعق  ویتحق
اق إذ . أكثر على موضوع معین ي الاتف ان الاتفاق ھو التقاء الارادات للمشتركین ف

اق إذوانعقاد عزمھم على ما قرروه أو أضمروه  د والاتف رة التعم  ینبغي وضوح فك
  .  لا یكفي التوافق كما أسلفنا سابقاو

اد أو          و إیج ائي ھ اق الجن ة الاتف ادي لجریم ركن الم والثابت ھنا ان تحدید ال
رره رسم تشریعي لنموذ ا ق ع م ج قانون لجریمة الاتفاق لا یتعارض ھذا النموذج م

                          

 . ٣٩٥محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص. راجع د )١(

 الــذي قـضى بأنــه ١٣/٥/١٩٧٣ فـي ٧٣/ جنایــات  / ٢٧٧٨انظـر قــرار محكمـة التمییــز رقـم  )٢(
، ٤، س٢٤، النــشرة القــضائیة، ع" اذا صــدر مــن شخــصین فــأكثرلا یعتبــر الاتفــاق جنائیــا الا"

 . ٣٦١ص
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ھ ) ٢٨(المشرع في المادة  ي "عقوبات حیث عرف الركن المادي بأن لوك اجرام س
انون ھ الق ر ب ل أم ن فع اق " بارتكاب فعل جرمھ القانون أو الامتناع ع د الاتف وینعق
القول أو ا ب ھ ام ن الارادة فی ر ع ق ویعب ى بین شخصین فأكثر ویتحق ة أو حت  الكتاب

ا  ال، كم روف الح ي ظ وع ف ى الموض ة عل ة وقاطع ھ مفھوم الایماء ان كانت دلالت
یشترط ان تكون الارادة ھنا جادة، وصادر عن شخصین في الاقل من ذوي الأھلیة 

  . )١(الجنائیة المعتبرة
ا ان       ي لن ائي ینبغ اق الجن ة الاتف ادي لجریم الركن الم ة ب ة الكامل وبغیة الاحاط

ى ن ل إل دھا ننتق اق بع ذا الاتف ضاء ھ تعرض لمعنى الاتفاق وشكلھ ثم إلى تحدید اع
  . تنفیذ الاتفاق وكیفیة اثباتھ

  
  الفرع الأول

   معنى الاتفاق 
  

ین       ر مع قلنا ان الاتفاق ھو تطابق أو اتحاد إرادتین أو أكثر واجتماعھا على أم
تیجة عقد المشورة بینھم على  أو ھو تطابق إرادتي شخصین فأكثر ن)٢(وھو الاجرام

ي  ركاء ف رین ش فة الآخ ى ص اعلون وتبق ارتكاب جریمة أو جرائم معینة ینفذھا الف
الجریمة، وقد یكون الاتفاق قائما وحده، وقد تنضم إلیھ طرق الاشتراك الأخرى اذا 
روف  ھ ظ كان یعد وسیلة للاشتراك ام كان جریمة مستقلة على وفق ما تنطوي علی

  . )٣(كل قضیة
اد       ون انعق ة، أي ان یك ة والقطعی ویجب ان یكون الاتفاق متضمنا معنى النھائی

ى  ات أو حت الإرادات نھائیا ولیس بدائیا أو أولیا أو عبارة عن مجرد افكار أو رغب
لو كان المجرمون قد تجاوزوا ذلك إلى مرحلة الأفكار التي تدخل فعلا ضمن نطاق 

رض السلوك الجرمي الذي یكون الجریمة رد ع ان مج ا ف اق علیھ ن الاتف ي یمك  الت
رض  ة، وإذا ع الأفكار لا یعد اتفاقا جنائیا بالشكل الذي یعتد بھ القانون كقاعدة عام
دیین  ر ج رون غی ان الآخ رون أو ك رض الآخ م یع ة ول البعض أفكارا جدیدة منظم

ى ا ام بعرضھم فانھ لا یوجد اتفاق جنائي، اذ لابد ان تتلاقى الإرادات وتنعقد عل لقی
                          

 . ٢٢٩أكرم نشأت، مصدر سابق، ص. د )١(

 . ٣٣٢محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص. د )٢(

 . ٣٥٠عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ص )٣(
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رمین  دد إرادات المج م تتح ان ل بالسلوك المتفق علیھ وبشكل نھائي لا رجعة فیھ، ف
رووبقیت مشتتة أو  ادا والآخ ضھم ج ون مبعثرة أو كان بع أن یك ذلك، ك سوا ك ن لی

سلطات ى لا أو غیر مخلص في الاتفاق أو یسعى ًامخادع ى ال اق إل ر الاتف كشف ام
  . )١(اق جنائي یعتد بھ في ھذه الحالةالمختصة فلا یمكن القول بوجود أي اتف

وقد أخذت بذلك محكمة التمییز في عدة أحكام لھا حیث ذھبت في قرار لھا إلى       
ھادات  رقة ش ى س عدم وجود اتفاق جنائي عند اتفاق الشرطي الكاتب مع المتھم عل
ان  ل ك ھ ب ي اتفاق ادا ف ن ج م یك شرطي ل الجنسیة العراقیة أو على تزویرھا، لان ال

  . )٢(یعمل تحت علم مرجعھ الرسمي
خص             ل ش ن قب ذ م ة تنف اب جریم ویمكن ان یتفق عدة أشخاص على ارتك

ن  رغم م ى ال ائم عل حیح وق ائي ص اق الجن ة ان الاتف ذه الحال ي ھ ر ف د ویعتب واح
ذا  ا بھ رار لھ ي ق صریة ف نقض الم ة ال ضت محكم د ق ارتكابھا من شخص واحد فق

ھ  صدد بأن ش"ال ب الم ادة یعاق ب الم ائي بموج اق الجن ي الاتف واء ) ٤٨(تركون ف س
اق، أو  ن الاتف صودة م ة المق ة أو الجنح اتفقوا على ان یقوم واحد منھم بتنفیذ الجنای

  . )٣("على ان یكون التنفیذ بواسطة شخص آخر یختار لذلك فیما بعد
  

  الفرع الثاني
    شكل الاتفاق

  

یعد اتفاقا جنائیا اتفاق شخصین "انھ عقوبات عراقي على ) ٥٥(نصت المادة        
  ". متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوینھ مستمرا ولو لمدة قصیرة... أو أكثر

  : ومن ذلك یتضح ان المشرع اشترط أمرین
  

                          

 دمــشق، ، مطبعــة جامعــة٣، ط١محمــد فاضــل، الجــرائم الواقعــة علــى أمــن الدولــة، ج. راجــع د )١(
 . ٧٢حسین عبد علي حسین، مصدر سابق، ص. كذلك راجع د. ٨٥، ص١٩٦٥

، النـشرة القـضائیة، العـدد الثـاني، الـسنة ١٣/٥/١٩٧٣ في ١٩٧٣، جنایات ٣٧٧٨القرار رقم  )٢(
 . ٧٣حسین عبد علي، مصدر سابق، ص. ، وقد أورده أیضا د٣٦١الرابعة، ص

ــي  )٣( ــق رقــــم  مجلــــة المحامــــاة، ٢١/٥/١٩٤٦نقــــض مــــصري فــ ــسنة ٢ملحــ ــدة ٢٧، الــ ــم القاعــ  رقــ
 . ١٨٧، ص١١٠
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  التنظیم : الأول
  الاستمرار : الثاني
بشكل واحد فیقصد بھ اتحاد إرادات الجناة وتقابلھا ) التنظیم(أما الشرط الأول        

 تكوینھ إلى ترط ان یكون الاتفاق منظما من بدءللقیام بالعمل غیر المشروع، ولا یش
وقت انتھائھ، وإنما یكفي ان یكون منظما لفترة تسمح للقول بان اتفاقا ما قد عقد ولو 

  . )١(كان ذلك في مبدأ تكوینھ وانفراط عقده فیما بعد
تمرار، أما فیما یتعلق بالشرط الثاني لقی        و الاس ائي وھ اق الجن ة الاتف ام جریم

ة من ثم، و)٢(فیعني ان یستمر الاتفاق ولو لمدة قصیرة  یعتبر الاتفاق الجنائي جریم
ذي  اق ال مستمرة لا تنتھي الا بارتكاب الجریمة المتفق علیھا، أو بالعدول عن الاتف

سري . لا یتم إلا بأخبار السلطات العامة على النحو المبین في القانون ذلك ی وتبعا ل
القانون الجدید على الاتفاق الجنائي الذي بدأ قبل نفاذه، ان كان لا یزال مستمرا عند 

  . )٣(نفاذه
ذ         ب ان یتخ ھ یج اق ان كل الاتف مع ذلك ان المشرع العراقي لا یعني لوجود ش

ام  ین نظ ط ب ة وس و حال ا، فھ ة بھ شكل جمعیة منظمة لھا نظامھا وقوانینھا الخاص
  . )٤(معیة وبین الاتفاق البسیطالج

أما المشرع المصري فقد اكتفى لقیام جریمة الاتفاق الجنائي باتحاد شخص أو       
ة  ة، دون حاج ة أو جنح اب جنای ا ى لاأكثر على ارتك اد منظم ذا الاتح ون ھ ان یك

یم . )٥(ومستمرا تراطھ التنظ دم اش ي ع ونحن نؤید ما ذھب إلیھ المشرع المصري ف
تمرا سلك والاس سلك م ي ی شرع العراق و ان الم ذا ل ة، وحب ذه الجریم ق ھ ر لتحقی

  . المشرع المصري
  

                          

ـــات . د )١( ــانون العقوبــ ــرح قـــ ـــدیثي، شـــ ـــرزاق الحــ ــد  الــ ــ ــري عبـ ـــداد، –فخـــ ــام، بغــ ــ ــسم العـ ، ١٩٩٢ القـــ
 . ٢٦٤ص

ــابق، ص. د )٢( ـــصدر ســ ــراهیم، مـ ــرم نــــشأت ابــ ــابق، ٢٣٠أكــ ـــستار البزركــــان، مــــصدر ســ ــد الـ ؛ عبــ
 . ٣٥٦ص

  .٣٨٩محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص. د )٣(

 . ٧٧حسین عبد علي حسین، مصدر سابق، ص )٤(

ـــي، ط )٥( ــات الأهلــ ــانون العقوبــ ـــى قــ ـــدة علـ ــات الجدیـ ـــك، التعلیقــ ـــدي بـ ـــادي الجنـ ـــد الهـ ـــد عبـ ، ٢محمـ
 . ٢٥١، ص١٩٢٣
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  الفرع الثالث
    تحديد أعضاء الاتفاق الجنائي

  

  : لتحدید أعضاء الاتفاق الجنائي لابد من بیان
   :عدد أعضاء الاتفاق الجنائي -١
انون العقوبات من ق) ٥٥(یشترط المشرع العراقي من خلال نص المادة              

د العراقي سالف الذكر لقیام  ین كح ضوین اثن جریمة الاتفاق الجنائي اشتراك ع
ھ  ر (أدنى او اكثر حیث نصت على ان صین او اكث اق شخ ا اتف ا جنائی د اتفاق یع

ت  واء كان ر س على ارتكاب جنایة او جنحة من جنح السرقة والاحتیال والتزوی
ال ال ى الافع ان معینة او غیر معینة او عل ى ك ا مت سھلة لارتكابھ زة او الم مجھ

  . الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوینھ، مستمرا ولو لمدة قصیرة
رائم او               اب الج ھ ارتك ائي من ویعد الاتفاق جنائیا سواء كان الغرض النھ

شروع رض م ى غ ول ال یلة للوص ا وس ب ).اتخاذھ ھ أغل ب إلی ا ذھ ذا م ، وھ
ادة التشریعات العربیة والأجنب ھ الم صت علی ا ن ك م انون ) ٤٨(یة من ذل ن ق م

ھ  صري بأن ى (العقوبات الم أكثر عل صان ف د شخ ا اتح ائي كلم اق جن د اتف یوج
  . )١()ارتكاب جنایة أو جنحة أو على الأعمال المجھزة أو المسھلة لارتكابھا

  
   مسؤولیة اعضاء الاتفاق الجنائي -٢

صر      ى عن وم عل ة تق سؤولیة الجنائی اس الم ا الادراك والارادة، أس ین ھم
وعلیھ فان معظم التشریعات تذھب إلى ان الاتفاق الجنائي لا یتحقق الا بوجود 
ود أو  ان وج ذلك ف ة، ل ة الجنائی ن الناحی سؤولیة م ام الم ى لقی د ادن ین كح ارادت

  . توافر ارادة شخص واحد لا یكفي لقیام ھذه الجریمة
ي  علیھ فان الاشخاص الذین یساھم     وبناء رض ف ون في الاتفاق الجنائي یفت

كل منھم ان یكون مدركا للعمل الذي یریدونھ ومختارین دون ان یكون أي منھم 
م  ره أو ارغ د اك اق ق ضاء الاتف د اع و ان اح راه، فل أثیر أو اك ت ت ا تح واقع

، )٢(للمساھمة في المشروع الاجرامي، عند ذلك لا یتحقق اشتراكھ بھذه الجریمة

                          

مــن قــانون العقوبــات ) ٣٢٥(مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني والمــادة ) ٣٣٥(یقابلــه نــص المــادة  )١(
 . بات الأردنيمن قانون العقو) ١٥٧(السوري والمادة 

 . من قانون العقوبات العراقي) ٦٢( نصت المادة )٢(
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ا ضاء الب ائماما الاع اق ق ان الاتف م، بقون ف سبة لھ ضوان  بالن ى ع شرط ان یبق
اق اثنا ن على الاقل، وكذلك لا یتحقق الاتفاق الجنائي اذا كان احد اطراف الاتف

لتھ، وذلك لوجود ارادة ون السن القانوني الذي یسمح بمساءمجنونا أو صغیرا د
ق  تحقیق أفيواحدة، وعلیھ فان عوارض المسؤولیة لھا تاثیر كبیر  دم تحق و ع

ذا  الاتفاق الجنائي ویمكن معرفة ذلك من خلال دراسة شخصیة المشترك في ھ
  . الاتفاق ومعرفة مدى سلامتھ العقلیة وحریة اختیاره في ھذا الموضوع

  
  الفرع الرابع

    تنفيذ الاتفاق وكيفية إثباته
  

رتكابھ، الاتفاق الجنائي كغیره من الجرائم لابد من وجود وسائل معینة لا        
ل  اق یكتم ا ان الاتف ولابد من تحدید الوقت الذي یعتبر فیھ الاتفاق حاصلا، وبم
ة  دى امكانی ول م ساؤل ح ور الت مقومات انشائھ بمجرد اتحاد ارادات الجناة، یث

  :  تصور الشروع فیھ، وعلیھ سنبین ھذه المسائل على النحو الآتي
   الوسائل التي یتم تنفیذ الاتفاق فیھا -١

ي (من قانون العقوبات العراقي على انھ ) ٥٦(لمادة نصت ا یعاقب كل عضو ف
  ...). اتفاق جنائي ولو لم یشرع في ارتكاب الجریمة المتفق علیھا

وین ) ٥٦(نفھم من خلال نص المادة        ده لتك اف لوح ان الاتفاق بحد ذاتھ ك
سى لاجریمة الاتفاق الجنائي دونما حاجة  ي تعیین الوسائل التي سوف ت تخدم ف

ضیر  ان تح روري ف ر ض ین غی ان التعی اذا ك ارتكاب الجریمة المتفق علیھا، ف
رد  ون بمج ائي تتك اق الجن ة الاتف ھذه الوسائل غیر ضروري، بمعنى ان جریم
ر  ضیري لا یعتب ل تح اد بعم ذا الاتح ر ھ ى ان یظھ ة إل اة دون حاج اد الجن اتح

اق ، والغایة من ذلك )١(شروعا في الجریمة المتفق علیھا ى الاتف ضاء عل و الق ھ
  . وھو في بدء تكوینھ، ولا یرید الانتظار حتى تبدأ مرحلة التحضیر

من خلال ما تقدم نرى ان المشرع العراقي یعاقب على مجرد الاتفاق دون       
  . الحاجة إلى ظھور ھذا الاتفاق بعمل تحضیري للجریمة المتفق علیھا

                          

ــارن، .  د)١( ـــات المــــصري والمقــ ــانون العقوبـ ــائي فــــي قــ ـــاق الجنــ ــشامي، جریمــــة الاتفـ ــي حــــسن الــ علــ
 . ٧٩، ص١٩٤٩رسالة دكتوراه، القاهرة، 
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ھ یاالا ان ھناك اتجاھ          ي الفق ل  ف ي ب ده لا یكف اق لوح ى ان الاتف ذھب إل
رأي )١(یجب ان یحدد المتفقون وسائل تحقیق ھذا الاتفاق ایضا ذا ال ، علما ان ھ

رد  ى مج ب عل ات یعاق لا یمكن الاخذ بھ في القانون العراقي، لان قانون العقوب
من قانون العقوبات ) ٥٥(الاتفاق ویكفي لتأكید ذلك الرجوع إلى منطوق المادة 

دة لا  داد الع اق، لان اع رد الاتف ائي بمج اق الجن ام الاتف ین قی ي تب ي الت العراق
اق یضیف عنصرا جدیدا في  ام الاتف تقی ا دام ت م شتركة كان  ان الارادات الم

ي  اق ف ابق، والاتف ي والتط ذا التلاق اج لھ و الا نت ا ھ داد م ة، لان الاع متطابق
  . الارادات ھو المشروع الاجرامي المعاقب علیھ قانونا

   وقت تنفیذ الاتفاق -٢
  : الاتفاق یجب ان یكون

  . )٢( تاما وقاطعا بین المتھمین-ا
 .كون تنفیذه معلقا على شرط ان لا ی-ب
الا -ج ا ح ق علیھ ة المتف ذ الجریم ت تنفی ون وق ضروري ان یك ن ال یس م   ل

دم  ھ ع وفورا، بل یكفي ان لا یكون بعیدا جدا لان بعد الاجل قد یظھر من خلال
 . )٣(جدیة الاتفاق

   اثبات الاتفاق -٣
ضی        اة بالتح دأ الجن دما یب ھلا، عن صبح س اق ی ات الاتف اب ان اثب ر لارتك

ر  ى تزوی اق عل صب الاتف و ان ا ل ا كم ى ارتكابھ اق عل م الاتف ي ت ة الت الجریم
العملة، وجرى الاستعداد بتھیئة الات التزویر دون ان یحصل بدء في التزویر، 
على انھ یصعب اثبات الاتفاق اذا لم یكن ثمة تحضیر للجریمة، وفي ھذه الحالة 

ي فان للقاضي مطلق الحریة في اثبات وجود  الاتفاق بمختلف وسائل الاثبات ف
ك ر ذل ول أو غی ة أو ق ان )٤(كتاب وافر ارك وع بت ة الموض ت محكم ى اقتنع ، فمت

سا  ا أو مؤس صرا عادی فھ عن جریمة الاتفاق الجنائي واشتراك المتھم فیھا بوص
ان  ى ك ا، مت ة العلی ن المحكم ا م ة علیھ لا رقاب اق، ف ذا الاتف ة ھ أو مدیرا لحرك

                          

 . ٩٢ حسین عبد علي حسین، مصدر سابق، ص)١(

 . ٣٥٢ عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ص)٢(

 . ٨٤علي حسن الشامي، مصدر سابق، ص.  د)٣(

ــة .  د)٤( ـــة للطباعـــ ـــات، دار الحكمـ ــانون العقوبــ ــي قــ ــة فـــ ــام العامــ ـــدرة، الاحكـــ ــد شـــــویش الـ ـــاهر عبــ مـ
 . ٢٦٩، ص١٩٩٠والنشر، الموصل، 
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ا . )١(ة تؤدي إلیھ عقلاالاستخلاص من أدل فقد ذھبت محكمة التمییز في قرار لھ
ذا (بأن  اق ھ ى اتف یلا عل ر دل ھ لا یعتب ي علی ف المجن مجرد ركض شخص خل

  . )٢()لان الاتفاق یثبت بالدلیل لا بالاستنتاج المجرد) القاتل(الشخص مع المتھم 
  
   الشروع في الاتفاق الجنائي -٤

ة (ھ عرف المشرع العراقي الشروع بان اب جنای صد ارتك البدء في تنفیذ فعل بق
ا ل فیھ ل لارادة الفاع باب لا دخ ره لاس اب اث ف أو خ ة، اذا اوق ، )٣()أو جنح

دة ادوار  ر بع ل تم دة، ب ة واح فالجریمة سواء أكانت جنایة أو جنحة لا تقع دفع
ي  دأ ف ل، ب دى الفاع ائل ل باب والوس أت الاس ا تھی اذا م ذھا ف ي تنفی دء ف قبل الب

ذھ ق تنفی ي تحقی شاطھ ف ون ن ذ، فیك ذا التنفی ي ھ تمرار ف ستطیع الاس د ی ا، وق
ي  تمرار ف الجریمة قد انتھى، لكن قد تتدخل ظروف ضد رغبتھ تمنعھ من الاس

  . تنفیذھا فیقف عملھ عند حد الشروع
ة أو       ت جنای ا اذا كان ائي، فیم اق الجن ة الاتف ن جریم ساؤل ع وھنا یثور الت

مروع فیھا وجنحة، ھل یمكن تصور الش اب، ام لا من ث ك العق ى ذل ب عل  یترت
  . یمكن تصور ذلك

اق        ي الاتف شروع ف ى ان ال ب إل البعض ذھ سألة، ف اختلف الفقھ في ھذه الم
ف  ذ اوق ي التنفی دء ف اق ب ى الاتف دعوة إل ار ان ال ھ، باعتب متصور ومعاقب علی

ن وجھ دعوة مم ذه ال ھلسبب لا دخل لارادة الفاعل فیھ، وھو رفض ھ ، )٤(ت إلی
ائي  اق الجن ي الاتف شروع ف صور ال اما البعض الاخر فذھب إلى عدم امكانیة ت

                          

 . ٣٣٩، ص١٩ القسم العام، القاهرة، –محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات .  د)١(

، النـــشرة ١/١١/١٩٧٢ فـــي ١٩٧٢/ جنایـــات/ ٢٣٢٤مییـــز العـــراق رقـــم  انظـــر قـــرار محكمـــة ت)٢(
 . ١٩٧٤، ٤، ع٣القضائیة، س

 . من قانون العقوبات العراقي) ٣٠( راجع نص المادة )٣(

ــابق، ص.  د)٤( محمـــود نجیـــب حـــسني، مـــصدر . ؛ د٣٧٨محمـــود محمـــود مـــصطفى، مـــصدر سـ
 . ٧١٣، ص١٩٦٥، ؛ رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي٥٠٧سابق، ص
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، لان الاتفاق حالة نفسیة تقع عند الجناة في لحظة واحدة )١( العقاب علیھمن ثمو
  . )٢(ولا تحتمل البدء والانتھاء

ابقا، ونحن نؤید الرأي الثاني، وذلك لان جریمة الاتفاق الجنائي كما بینا س      
دء  ي ب تنشأ من تلاقي ارادتین أو اكثر لارتكاب جریمة ما لذلك لیس لھذا التلاق

ھ . ثم نھایة یفرقان بین الشروع وبین الفعل التام خص رغبت رض ش ھ اذا ع وان
وم  اق، ولا تق د الاتف لا ینعق ر، ف ق الاخ م یواف ا ول ة م على اخر لارتكاب جریم

  . بذلك جریمة ولا الشروع فیھا

  
  ثانيالمطلب ال

    موضوع الاتفاق
  

ادة        نص الم ا ل ون ) ٥٥(وفق ب ان یك ي یج ات العراق انون العقوب ن ق م
زة أو  ال المجھ اب الاعم ة أو ارتك ة أو جنح اب جنای اق ارتك وع الاتف موض

  . المسھلة لارتكابھا وبذلك تخرج المخالفات من نطاق الاتفاق الجنائي
ادة        ضي الم ین تقت ي ح انون ) ٤٨(ف ن ق ون م صري، ان یك ات الم العقوب

ن  اب أي م ا، أو ارتك موضوع الاتفاق ارتكاب جنایة أو جنحة مھما كان نوعھ
  . الاعمال المجھزة أو المسھلة لارتكابھا

دة         وعموما ینبغي ان ینصب الاتفاق على جنایة واحدة أو على جنحة واح
ة، ة عمدی ون الجنح صور وھو ما تفید بھ عبارة النص، ویشترط ان تك  اذ لا یت

سھلة  زة أو الم ال المجھ ى الاعم ة أو عل ر عمدی الاتفاق على ارتكاب جنحة غی
لارتكابھا، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم التي تجاوز قصد الجاني، اذ لا یتصور 

ین ا للمتفق ا غرض ون ارتكابھ أن )٣(ان یك ز ب ة التمیی ضت محكم د ق ذا وق ، ھ
موم في الاغذیة التي تقدم للزبائن في اتفاق المتھمین على وضع كمیة من الس((

اة  ى حی سم عل أتي ال ك ان ی ن ذل صد م ك والق المطعم وقد اقنعا العامل لتنفیذ ذل

                          

 .  ٣٥٤ عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ص)١(

ـــائي، ج)٢( ـــانون الجنـــ ــ ـــي القـ ــ ـــة فـ ــام العامـــ ــ ـــدري، الأحكــ ــ ـــي بـ ــ ـــسعید . ؛ د٣٢٠، ص١٩٣٨، ١ علـ ــ الـ
 . ٣٥٢مصطفى السعید، مصدر سابق، ص

 . ٣٩٥محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص.  د)٣(



  فاق الجنائيتالإ

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١٦٢

اب . أحدھم ویتضرر صاحب المطعم ى ارتك ا عل ا جنائی ذا اتفاق ا ھ یعتبر عملھ
  . )١())جنایة وعلى تھیئة الوسائل المسھلة لارتكابھا

سیاسیة ) ٥٥(ونلاحظ ان نص المادة              ات ال ع الجنای سع لجمی اعلاه یت
ان  نص ب ا ال د عینھ ة فق ة أو الجنح سبة للجنای ام بالن ص ع منھا والعادیة لانھ ن
انون  ي ان الق ریح ف نص ص تكون من جنح السرقة أو الاحتیال أو التزویر، وال
یعاقب على الاتفاق الجنائي بصرف النظر عما اذا كانت الجریمة المتفق علیھا 

ة ف ر غای شروعة أو غی ة م ى غای ول إل یلة للوص رد وس ا مج ا أو انھ ي ذاتھ
شروعة ة . م ا معین ى ارتكابھ ق عل ة المتف ة أو الجنح ون الجنای زم ان تك ولا یل

ینا تاما، وانما لابد ان تكون معینة على النحو الذي یكفي للتعرف عما كانت یتع
وع الجریم شبع ن ي ت ة الت ق العقوب ى جنایة أو جنحة، لیتسنى تطبی ق عل ة المتف

ا لا، )٢(ارتكابھ ا فع ق علیھ ة المتف ع الجریم ضا ان تق انون ای شترط الق ، ولا ی
رط ى ش ا عل ل أو معلق ا باج اق موقوف ذ الاتف ون تنفی صح ان یك ذلك لا )٣(وی ، ك

یخص الاتفاق الذي یكون الغرض منھ ارتكاب جنایة أو جنحة من جنح السرقة 
ضا ا شمل ای ل ی ر، ب ال أو التزوی زة أو أو الاحتی ال المجھ ى الاعم اق عل لاتف

داد مسھلة للجنایة أو الجنحة ومن ثمال ى اع اق عل اب الاتف ة العق  یقع تحت طائل
 علیھ فقد ذھبت ، وبناء)٤(مواد سامة بغیة استعمالھا فیما بعد في ارتكاب الجرائم

ھ  ھ، (محكمة النقص بان وع ل ف الموض ا للتعری ائي، طبق اق الجن ان الاتف ا ك لم
ا  د كلم ى یوج ا أو عل ة م ة أو جنح اب جنای ى ارتك اكثر عل صان ف د شخ اتح

ة أو  ع الجنای ھ ان تق شترط فی ھ لا ی ا، فان الاعمال المجھزة أو المسھلة لارتكابھ
صدر  الجنحة المتفق على ارتكابھا، ومن باب اولي لا یشترط عند وقوعھا ان ی

ا ومن ثم فالعبرة من الاتفاق الجنائي ھي بثبوت. حكم بالعقوبة فیھا  واقعتھ ذاتھ
ي . بغض النظر مما تلاھا من الوقائع فاذا كان الحكم قد استخلف تدخل المتھم ف

ن  ل للطع ون مح ھ لا یك لا، فان ھ عق ؤدي إلی ة ت ن أدل ائي م اق الجن ادارة الاتف

                          

 . ٢٦٧فخري عبد الرزاق الحدیثي، مصدر سابق، ص.  د)١(

 . ٣٣١السعید مصطفى السعید، مصدر سابق، ص.  د)٢(

، مجلــة الاحكــام ١٩/٣/١٩٧٨ فــي ١٩٧٨/ تمییزیــة  / ٤٥٤ انظـر قــرار محكمــة التمییــز رقــم )٣(
 . ٩، ص١العدلیة، ع

ــاـت .  د)٤( ـــانون العقوبــ ـــامر، قــ ــو عــ ــ ـــي ابـ ـــد زكــ ـــة، –محمــ ــ ـــات الجامعی ــام، دار المطبوعــ ــ ــسم العـ  القـــ
 .٤٠٧، ص١٩٨٦
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اق . )١()علیھ وع الاتف ة موض ة أو الجنح ذ الجنای ویجب ان نلاحظ ایضا ان تنفی
ا ي ما دام ان یتم في الاقلیم العراقلایلزم  ان القانون العراقي یسري علیھا تطبیق

لمبدأي الاختصاص العیني والاختصاص الشامل، اما الجرائم التي یطویھا مبدأ 
ك لان  ائي، وذل اق الجن ة الاتف اق جریم ارج نط ع خ الاختصاص الشخصي فتق
روط  ى ش ھ عل رى تعلیق ذلك ج اني ل سیة الج ھ جن الاختصاص الشخصي اساس

  . )٢(في العراق واذا تخلف احدھا فلا تجوز المحاكمةمنھا وجود الجاني 
  

  المطلب الثالث
   )القصد الجنائي( الركن المعنوي 

  

وافر ةلقیام أیلیس كافیا           ب ان یت  جریمة توافر الركن المادي لھا، بل یج
ي  شاط الجرم ع الن ل جم ة حاص ون الجریم ي تك ا لك ضا فیھ الركن المعنوي ای

ھ وھو الركن المادي وا ذي عرف ي وال صد الجرم ل الق ذي یمث وي ال لركن المعن
ة (المشرع العراقي بانھ  توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریم

رى ة اخ ة جریم ة نتیج ت أو ای ي وقع ة الت ة الجریم ى نتیج ا إل ا . )٣()ھادف وفیم
ام لقی ائي الع صد الجن وافر الق ن ت ذه یتعلق بجریمة الاتفاق الجنائي فلابد م ام ھ

اءا  اص، وبن ائي خ صد جن وافر ق ان ت الجریمة، الا انھ یشترط في بعض الاحی
رع  ي ف اص ف ائي الخ صد الجن ام والق علیھ سنوضح كل من القصد الجنائي الع

  .  مستقل
  
  
  
  

                          

ــم )١( ــسة ١٤ لـــسنة ٤٣٦ الطعـــن رقــ ــنقض المــــصریة،س ١٩٤٤/٥/٨ ق، جلــ ــام الــ ــة احكـ ،مجموعــ
١٤ . 

 . ٢٦٨فخري عبد الرزاق الحدیثي، مصدر سابق، ص.  د)٢(

 . من قانون العقوبات العراقي) ٣٣/١(نص المادة ) ٣(
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  الفرع الأول
    القصد الجنائي العام

  

ھ          ام بأن ائي الع ة وبالنتی(یقصد بالقصد الجن ان الجریم ة بارك ة الاحاط ج
  . )١()القریبة من النشاط المادي مباشرة مع اتجاه الارادة إلى تحقیقھا

  
ضح       ف یت ذا التعری لال ھ ن خ ن م ون م ام یتك ائي الع صد الجن ا ان الق  لن

  : عنصرین ھما
  
  )٣( الإرادة-٢          )٢( العلم-١

  : وفي جریمة الاتفاق الجنائي فان عناصر القصد الجنائي العام ھما
علم (ویقصد بالعلم في جریمة الاتفاق ھو : العلم بموضوع الاتفاق الجنائي :أولا

صفة  ة ال ون بماھی اة المتفق م الجن ى ان یعل اق، بمعن وع الاتف ق بموض ل متف ك
ا ة علیھ ان . )٤()الاجرامی ائي ب اق الجن ضاء الاتف م اع ب ان یعل ھ یج ھ فان وعلی

سرقة والا نح ال ر الغرض منھ ھو ارتكاب جنایة أو جنحة من ج ال والتزوی حتی
، اما اذا اعتقد احد اعضاء الاتفاق بانھ )٥(أو احدى الجنایات الماسة بأمن الدولة

ن  ضو ع ذا الع یدخل في اتفاق الغرض منھ مشروع، ففي ھذه الحالة لا یسأل ھ
 . جریمة الاتفاق الجنائي، وذلك لعدم توافر الركن المعنوي

لا دخل عضو وھناك سؤال یثار حول ما اذ       ھ في الاتفاق ولكنھ جاھ  حقیقت
  الاجرامیة، ثم بعد ذلك عرفھا، فھل یسأل عن جریمة الاتفاق الجنائي ام لا؟ 

                          

ـــي .  د)١( ـــة فـ ــه العامـ ـــیة ونظریاتــ ــادئ الأساسـ ــائي، المبــ ــاـنون الجنــ ــي الــــدین عــــوض، القـ ــد محــ محمــ
 . ١٢٠، ص١٩٦٣ والسوداني، المطبعة العالمیة، القاهرة، التشریعین المصري

 . العلم هو التصور لحقیقة الشيء على نحو یطابق الواقع) ٢(

 الإرادة هي نـشاط نفـسي یتجـسد فـي قـدرة الإنـسان علـى توجیـه نفـسه إلـى فعـل معـین والامتنـاع )٣(
، دار المعـارف، مــصر، ، مــصادر الالتـزام١انـور سـلطان، النظریــة العامـة للالتـزام، ج. منـه؛ د

 .  ١٠٥ص

 . ٥١٠محمود نجیب حسني، مصدر سابق، ص.  د)٤(

 . من قانون العقوبات العراقي) ٢١٦، ١٧٥، ٥٥( راجع نص المواد )٥(
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بما ان جریمة الاتفاق الجنائي ھي جریمة مستمرة، فان عدم خروج ھذا العضو 
ائي  اق الجن ة الاتف ن جریم سأل ع من الاتفاق حال علمھ بعدم مشروعیتھ فانھ ی

امن ثمو ذا  یستحق العق ة ھ ھ باجرامی ال علم سحب ح ا اذا ان ا، ام رر لھ ب المق
  . )١(الاتفاق، فلا عقاب علیھ

م لا         ا، أي انھ ة ذاتھ صفة الجرمی ائي لل اق الجن ضاء الاتف ل اع ا جھ ام
د  یعلمون بان قانون العقوبات یعاقب على فعل الاتفاق لارتكاب الجرائم، لا یعت

ذا ذر وھ یس بع انون ل ل بالق ھ، لان الجھ ادة ب ھ الم صت علی ا ن ن ) ٣٧/١( م م
  . قانون العقوبات العراقي

  
اني :  إرادة الاشتراك في الاتفاق:ثانیا م الج ائي، عل صد الجن وافر الق لا یكفي لت

ادا ق ج ون المتف د ان یك ى )٢ً(المتفق بموضوع الاتفاق فقط، بل لاب ضمام إل  للان
ي الاتفاق وان یتولى القیام بالدور المحدد لھ فیھ، اما اذ اد ف ا كان المتفق غیر ج

سلطات  ار ال اة أو اخب ر الجن شف ام رد ك ثلا مج ھ م ون ھدف ث یك ھ، بحی اتفاق
ھ،  ي جانب ائي ف صد الجن وافر الق لا یت اق، ف ذا الاتف ل ھ ود مث المسؤولة عن وج

 . )٣(وھذا المبدأ متبع في القضاء العراقي
  
  
  
  
  
  

                          

ـــابق، ص.  د)١( ــــصدر ســـ ـــسعید، مـ ــــصطفى الـــ ــسعید مــ ــ ــابق، ٣٥٧الـ ــ ـــصدر ســ ـــاجي، مـــ ــ ـــسن ن ؛ محـــ
 . ٣١٣ص

؛ علــي بــدري، ٤٦٤، ص١٩٧٤لعربیــة، ، دار النهــضة ا٢علــي راشــد، القــانون الجنــائي، ط.  د)٢(
 . ٣٧٢مصدر سابق، ص

ــدم كجــــزء مــــن )٣( ــات العراقــــي، بحــــث مقــ ــانون العقوبــ ــاق الجنــــائي فــــي قـ ــاجي شــــاكر، الاتفــ ــد نــ  خالـ
 . ٢٢، ص١٩٩٥متطلبات الترقیة إلى الصف الاول من صنوف القضاة، بغداد، 
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  الفرع الثاني
  )١( القصد الجنائي الخاص

 

ھ لقیا           م جریمة الاتفاق الجنائي یكتفي القانون بالقصد الجنائي العام، لكن
سعى ة ی ة معین ى غای اني إل ة الج صراف نی ان ان ض الاحی ي بع شترط ف ى ی  إل

ادة  ھ الم نص علی ا ت ة م ة الخاص ات الجنائی تحقیقھا، ومن ھذا النوع من الاتفاق
كاب جنایة وھي خاصة بالاتفاق الجنائي الذي یكون الغرض منھ ارت) ١٧٥/١(

-١٥٦(من الجنایات الماسة بأمن الدولة الخارجي المنصوص علیھا في المواد 
ھ ) ١٧٤ نص علی ا ت أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود منھ، وم

وھي خاصة بالاتفاق الجنائي الذي یكون الغرض منھ ارتكاب ) ٢١٦/١(المادة 
داخلي  ة ال أمن الدول ة ب واد جنایة من الجنایات الماس ي الم ا ف صوص علیھ المن

  . )٢(أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود منھ) ١٩٧-١٩٠(
اء ة       وبن أمن الدول ة ب ة الماس ات الجنائی م الاتفاق نبین أھ دم س ا تق ى م  عل

   -:الخارجي والداخلي وعلى النحو الآتي
  

  الاتفاقات الجنائیة الماسة بأمن الدولة الخارجي : أولا
ى ) ١٧٥(دة الماتنص  ات عل انون العقوب ن ق ھ م د أو (أن سجن المؤب ب بال یعاق

صوص  رائم المن اب الج ھ ارتك المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض من
رض ) ١٧٤ إلى ١٥٦من (علیھا في المواد  أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغ

ات جنائ). المقصود منھ دة اتفاق اك ع ة یتضح لنا من خلال النص أعلاه ان ھن ی
صد ب ق ي تتطل ات الت ذه الاتفاق م ھ ارجي، وأھ ة الخ أمن الدول ة ب ً ا جنائیًاماس

  :  ھيًاخاص
ضر -١ ي ت یھا، والت دة اراض بلاد، ووح تقلال ال ة باس ة الماس ات الجنائی  الاتفاق

  : بالمصلحة الوطنیة

                          

) بقـصد الاضــرار(نهـا  للتعبیـر عـن القـصد الجنــائي الخـاص یـستعمل المـشرع عبــارات خاصـة م)١(
 . من قانون العقوبات العراقي) ١٩١، ١٧٤(راجع نص المادة ) الغرض الاجرامي(أو 

، ١٩٩٢بغــداد،   القــسم العــام،–فخـري عبــد الــرزاق صــلبي الحــدیثي، شــرح قــانون العقوبــات .  د)٢(
 . ٢٦٥ص
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 )١(من قانون العقوبات) ١٥٦(لم یحدد المشرع العراقي وفقا لنص المادة       
ضا، الافعال ال املا وغام نص ش اء ال د ج ة فق ا جریم ي ارتكابھ تي یشكل ف

ة معاقب شرط ان ًابحیث ان ارتكاب أي فعل یعتبر جریم دام، ب ا بالاع  علیھ
دتھا أو  بلاد أو وح تقلال ال ساس باس صد الم ة بق ب الجریم د ارتك ون ق یك

  : سلامة اراضیھا وكان من شأن ذلك ان یؤدي إلى ذلك، ومن ھذه الاتفاقات
ب  -  أ تلاس أو التخری اء أو الاخ ل أو الاخف ب أو التعطی لاف أو التعی  أو الات

د  ع أو القواع د المواق ى اح ة عل ا، الواقع لاح وغیرھ اساءة الصنع أو الاص
ق  ن طری ائرات أو ع واخر أو الط صانع أو الب سكریة أو الم شآت الع والمن

  .)٢(المواصلات وغیرھا مما اعد للدفاع عن العراق أو مما یستعمل في ذلك
شید    -  ب ق التح ن طری رى ع ة أخ ین دول تعكیر صفو العلاقات بین العراق وب

اق بأی دھا أو الالتح سلام ض ع ال ة أو رف ة ةالعسكري ضد دولة أجنبی  وجھ
ل  أي عم ام ب ا أو القی رب معھ ة ح ي حال رى ف ة أخ سلحة لدول القوات الم ب

  .)٣(عدائي آخر ضدھا وبدون اذن من الحكومة
ة الاخلال بالمفاوضات مع حكومة   -  ت ركة اجنبی ة أو ش ة دولی أجنبیة أو منظم

 . )٤(في شأن من شؤون الدولة فأجراھا عمدا ضد مصلحتھا
وة   -  ث صلحتھا، والرش ا لم ل م اب عم صد ارتك ة بق ة أجنبی ن دول وة م الرش

ود  صور وج ع ال ي جمی ب ف ي تتطل اعلین، وھ ة ذات ف ا جریم بطبیعتھ
ل ب ان . شخصین على الاق ائي یج اق الجن ة الاتف ام جریم اة ولقی م الجن یعل

ون  ن یعمل ة أو مم ة اجنبی ن دول وة م ستلمون الرش أنھم ی وة ب ذھم الرش بأخ
ن  لمصلحتھا وان یقوموا مقابل ذلك باعمال من شأنھا الاضرار بمصلحة م

 . )٥(المصالح الوطنیة
ذا   -  ج ى ھ ب عل ة ویعاق ن الدول س ام ة تم التحریض على ارتكاب جرائم معین

ادة التحریض ولو لم یترتب علیھ أي اثر و ھ الم صت علی ا ن ذا م ) ١٧٠(ھ
 . من قانون العقوبات العراقي

                          

 . من قانون العقوبات العراقي) ١٥٦( راجع نص المادة )١(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٤، ١٦٣( راجع نص المواد )٢(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٥( راجع نص المادة )٣(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٦( راجع نص المادة )٤(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٧( راجع نص المادة )٥(
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ام   -  ح دین بالقی ل المتعھ ن قب الاخلال أو الغش في تنفیذ العقود أو الالتزامات م
ات  ن الحرك رب أو زم ن الح ي زم خاص ف ؤلاء الاش ع ھ د یمتن ا، فق بھ
ي  ا ف اء بھ ن الوف امھم ع اتھم أو احج اء بالتزام ن الوف ة ع سكریة الفعلی الع

ؤثر یدھا المحددة أو قیامھم بھا لكنھا تكومواع ن فاسدة ومغشوشة، مما قد ی
ؤدي رض البلاد لافدح الاضرار ومن ثم سیر ماكنة الحرب وقد یعفي  قد ی

  .إلى الھزیمة والانكسار
   معھا )٢( لدى دولة أجنبیة أو التخابر)١(الاتفاقات الجنائیة للسعي -٢

واد  ي الم ي ف شرع العراق ص الم انون ) ١٦٤/١، ١٥٩، ١٥٨(ن ن ق م
العقوبات على صور الاتصال غیر المشروع مع الدول الأجنبیة عن طریق السعي 
ة  أو التخابر مع دولة أجنبیة أو مع احد ممن یعملون لمصلحتھا للقیام باعمال عدائی
ائل  دبیر الوس سیاسیة أو ت ضد العراق قد یؤدي إلى الحرب أو إلى قطع العلاقات ال

دف و. المؤدیة إلى ذلك ب ان یھ صورة یج ذه ال ي ھ ائي ف اق الجن لقیام جریمة الاتف
  : الجناة المتفقون من وراء اتفاقھم تحقق احد عرضین

ى :أولا ى عل ریض الأول راق وتح ة والع ة الأجنبی ذه الدول ین ھ داء ب اع الع و ایق  ھ
  . محاربة الثانیة ومباشرة العدوان علیھا

اني ة : الث ة الأجنبی ل للدول يء الفاع و ان یھ ى ھ دوان عل ى الع ة إل ائل المؤدی الوس
  . العراق

ر  دف آخ ق ھ ى تحقی ابر إل سعي والتخ ال ال ى افع أما اذا قصد المتفقون عل
، فلا یدخل مثل ھذا الاتفاق ضمن ھذه المادة، وتقع ھذه ًالمذكورة آنفاغیر الاھداف 

 الجریمة في حالة وجود علاقات ودیة مع الدول الاجنبیة، اما اذا كانت ھناك حرب
ادة  ام الم ن ) ١٥٩(قائمة بین الدول الاجنبیة والعراق، ففي ھذه الحالة یطبق احك م

ة  ة اجنبی دى دول سعي ل ى ال اق عل ى الاتف قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب عل
ا  ي عملیاتھ ا ف صلحتھا لمعاونتھ معادیة أو التخابر معھا أو مع احد ممن یعملون لم

                          

الاجنبیــة لاداء خدمــة  الــسعي هــو كــل عمــل أو نــشاط یــصدر مــن الجــاني یتجــه بــه إلــى الدولــة )١(
ــرائم التجــــسس فــــي  ــي، جـ ــراهیم الاعظمــ ــعدي ابـ ــع تحـــت طائلــــة التجـــریم، ســ ــا ممـــا یقــ ــة لهــ معینـ

 .٩٥، ص١٩٨٠التشریع العراقي، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، 

ــات أو )٢( ــال رســــومات أو معلومــ ــات أو ارســ ـــق تبــــادل الخطابــ ــن طریـ ــابر هــــو كــــل اتــــصال عــ  التخــ
، ٣ مــا شــابه ذلــك، جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائیــة، جتوزیــع نقــود أو تــسلیم بــضائع أو

 .٩٥، ص١٩٣٦مطبعة الاعتماد، القاهرة، 
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دبر الحربیة ضد العراق أو للاضرار با ة أو لت ة العراقی ة للجمھوری لعملیات الحربی
  . )١(الوسائل المؤدیة إلى ذلك أو معاونتھا بأي وجھ على نجاح عملیاتھا الحربیة

   الاتفاقات الجنائیة لإعانة العدو -٣
یتطلب ھذا النوع من الاتفاقات الجنائیة إلى اعانة العدو، وتعدد صور ھذه 

ادي فیھ ب الم ث الجان ن حی ة م دھا الاعان ي تحدی شرع العراق تطاع الم ي اس ا والت
وافروالنص عل دویھا، الا ان ھذا لا یعني عدم ت ة الع رى لاعان ور أخ ن )٢( ص ، وم

   -:أھم صور ھذه الاعانة
ع   -  أ رب م ة ح ي حال ة ف سلحة لدول القوات الم دو، وب صفوف الع اق ب الالتح

  . )٣(العراق أو رفع السلاح في الخارج مع العراق
للبلاد أو تسلیمھ جزءا من ارضھا أو موانئھا أو حصنا تسھیل دخول العدو 

أو موقعا عسكریا أو سفینة أو طائرة أو سلاحا أو ذخیرة أو عتادا أو مؤنا أو اغذیة 
د  ا اع ك مم ر ذل أو مھمات حربیة أو وسیلة للمواصلات أو مصنعا أو منشأة أو غی

 الاشخاص أو المال أو للدفاع عن البلاد أو مما یستعمل في ذلك أو امداده بالجند أو
 . )٤(خدمتھ عن طریق نقل الاخبار الیھ أو ارشاده

 . )٥(جمع الجند أو الاشخاص أو الاموال أو المؤن أو العتاد لھ  -  ب
مباشرة العلاقات الاقتصادیة معھ، وذلك عن طریق تصدیر البضائع لھ أو 

 . )٦(الاستیراد منھ أو ممارسة أي عمل تجاري آخر
د  -  خ ات للع دیم التبرع سھیل تق ھ أو ت دم ل ي تق روض الت ي الق ساھمة ف و أو الم

 . )٧(اجراء معاملاتھ المالیة
اثارة الفتن في صفوف الشعب أو اضعاف الروح المعنویة للقوات المسلحة   -  د

أو بتحریض افرادھا على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام لھ أو زعزعتھ 

                          

 . ١٣٤ حسین عبد علي، مصدر سابق، ص)١(

 . من قانون العقوبات العراقي) ١٦٩( راجع نص المادة )٢(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٥٧( راجع نص المادة )٣(

 .ن قانون العقوبات العراقيم) ١٦٢( راجع نص المادة )٤(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٢/١( راجع نص المادة )٥(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٧٢( راجع نص المادة )٦(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٧٣( راجع نص المادة )٧(
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ااخ دفاع عنھ ي ال تھم ف ری)١(لاصھم للبلاد أو ثق ن ، أو تح ي زم د ف ض الجن
  . )٢(الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبیة أو تسھیل ذلك لھم

  

  الاتفاقات الجنائیة الماسة بأمن الدولة الداخلي : ثانیا
ى ) ٢١٦(نص المشرع العراقي في المادة  ي عل من قانون العقوبات العراق

ائي ال(انھ  اق جن ي اتف ترك ف ن اش ت م د أو المؤق سجن المؤب ھ یعاقب بال رض من غ
واد  ي الم ا ف صوص علیھ رائم المن اب الج ، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ارتك

لال . )٣()، أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود منھ١٩٧، ١٩٦ ن خ م
ذه  داخلي، وھ ة ال أمن الدول ة ب ة الماس ات الجنائی د الاتفاق ن تحدی نص یمك ذا ال ھ

   -:الاتفاقات ھي
دف إ ام الاتفاق الجنائي الذي یھ ب نظ ى قل ف إل القوة أو العن شروع ب ى ال ل

ة،  كل الحكوم ة أو ش تور الدول ر دس تور، أو تغیی رر بالدس وري المق م الجمھ الحك
  . )٤(ویتطلب لذلك قصدا خاص لیقوم ھذا الاتفاق

سكریة أو  ة ع سلحة أو نقط وات الم الاتفاق الجنائي لتولي قیادة قسم من الق
اق میناء أو مدینة، بغیر تكلیف من الحكو ي أو الاتف رض اجرام مة بقصد تحقیق غ

ة، أو  ن الحكوم صادر م على الاستمرار في قیادة عسكریة أي كانت خلافا للامر ال
ة  ر الحكوم دور ام د ص شدین بع سلاح محت ت ال د تح تبقاء الجن ى اس اق عل الاتف

 . )٥(بتسریحھم أو تفریقھم
ة ب سلطات القائم د ال ب الاتفاق على الشروع باثارة عصیان مسلح ض موج

 . )٦(الدستور أو الاشتراك في مؤامرة أو عصابة تكونت لھذا الغرض
  
  

                          

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦٠( راجع نص المادة )١(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٦١( راجع نص المادة )٢(

 .  من قانون العقوبات المصري) ٩٦( یقابلها نص المادة )٣(

ــادة ١٤٣ حـــسین عبـــد علـــي حـــسین، مـــصدر ســـابق، ص)٤( ــانون ) ١٩٠(؛ راجـــع نـــص المـ مـــن قـ
 . العقوبات العراقي

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٩١( راجع نص المادة )٥(

 .قانون العقوبات العراقيمن ) ١٩٢( راجع نص المادة )٦(
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راد  ي اف ر ف ق الام ھ ح ن ل ل م ن قب ة م ر الحكوم الاتفاق على تعطیل اوام
 . )١(القوات المسلحة وذلك بقصد تحقیق غرض اجرامي

ن  ك ع ائفي وذل ال ط ة أو اقتت رب اھلی ارة ح ل اث ن أج ائي م اق الجن الاتف
اطنین أو حملھم على تسلیح بعضھم ضد البعض الاخر أو بالحث طریق تسلیح المو

 . )٢(على الاقتتال
لاك أو  ن الام يء م تلال ش د لاح القوة أو التھدی ة ب ى المحاول اق عل الاتف
ق أو  ة أو المراف دوائر الحكومی صالح أو ال صة للم ة أو المخص اني العام المب

ة المؤسسات العامة أو الاستیلاء بأیة طریقة كانت، على  ك أو الحیلول ن ذل يء م ش
 . )٣(دون استعمالھا للغرض المعدة لھ

ة  رارا بلیغ رار اض لاف أو الاض دیم أو الات ب أو التھ ى التخری الاتفاق عل
ة أو  صالح الحكومی دوائر أو الم صة لل ة أو المخص لاك العام اني أو الام بالمب

 عام أو منشآت عوات نفالمؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعیات المعتبرة قانونا ذ
ة أو  النفط أو غیرھا من منشآت الدولة الصناعیة ومحطات القوة الكھربائیة والمائی
اكن  ة أو الام اه العام اري المی سدود أو مج سور أو ال لات أو الج ائل المواص وس
ي  رى ف ة كب ھ أھمی المعدة للاجتماعات العامة أو لارتیاد الجمھور أو أي مال عام ل

 . )٤(بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستورالاقتصاد الوطني وذلك 
  
  
  
  
  

                          

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٩٣( راجع نص المادة )١(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٩٥( راجع نص المادة )٢(

 .من قانون العقوبات العراقي) ١٩٦( راجع نص المادة )٣(

  .من قانون العقوبات العراقي) ١٩٧( راجع نص المادة )٤(
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  ةـــاتمــالخ
 إذمن بحث موضوع الاتفاق الجنائي بعد انتھینا بعون الله وتوفیقھ            

 التعریف اللغوي والفقھي والتشریعي وعرجنا على موضوع تفریقھ  فیھتناولنا
بة المفروضة لھ عما یشتبھ بھ من مصطلحات ومفاھیم متقاربة كذلك بیان العقو

  :یةتانھ فقد توصلنا الى النتائج الآوبحث ارك
 

 علیھا بین الفقھاء ًامع اختلاف تعاریف الاتفاق الجنائي الا ان لھ عناصر متفق - ١
ًجمیعا وإن اختلفت صیغ التعبیر عنھا، ویمكن أن نؤكد أن الاتفاق في جوھره 

ھر مادي یستمد من ھو حالة نفسیة ، قوامھا إرادتان أو أكثر ولكن لھ مظ
وسائل التعبیر عن الإرادة وھي وسائل متنوعة بتعدد الأشخاص والأحوال 

  .ًوالظروف فقد تكون قولا أو كتابة أو إیماء
 من طرق الاشتراك من عدة ًاطریقمیز الاتفاق الجنائي عن الاتفاق بوصفھ یت - ٢

بینما الاتفاق قائمة بحد ذاتھا، نواح اھمھا أن الاتفاق الجنائي جریمة مستقلة 
وسیلة اشتراك غیر معاقب علیھ ما لم تقع الجریمة المتفق علیھا، كما بوصفھ 

ان الاتفاق الجنائي موضوعھ جنایات وجنح بینما الاتفاق كوسیلة اشتراك 
موضوع جنایات وجنح مخالفات ، وتكون الصفھ غیر المشروعة في الاتفاق 

وسیلة اشتراك صفتھ تفاق بوصفھ ستمد أو یستعیر الاالجنائي أصلیة في بینما ی
  .غیر المشروعة  من جریمة الفاعل وفروق اخرى

 یختلف الاتفاق عن التوافق الذي یرد عند التقاء الإرادات بصورة عفویة - ٣
ًلارتكاب الجریمة التي یكون ھاجس المساھمین فیھا نابعا من توارد خواطرھم 

فاق الذي ھو التفاھم ، فالتوافق وھو مجرد توارد الخواطر اضعف من الات
  .ًالسابق لأنھ لا یتطلب تقابلا بین إرادات الجانبین المتعددین

 ھناك نوعان من الاتفاق الجنائي الاتفاق العام والاتفاق الخاص وقد اخذت بذلك - ٤
 یعد الاتفاق الجنائي إذ. ون العقوبات العراقي والمصريعدة قوانین منھا قان

یع الجرائم في حالة توافره والاتفاق الجنائي ًعاما متمیزا  من ویسري على جم
  .الخاص الذي لھ صفة الخصوص ویسري على نوع معین من الجرائم

 أن عقوبة أي عضو في اتفاق جنائي ھي السجن لمدة لا تزید على سبع سنوات - ٥
إذا كانت الجریمة المتفق على ارتكابھا جنایة وھي الحبس مدة لا تزید على 

  .إذا كانت الجریمة جنحةسنتین او بالغرامة 
 یعفى عضو الاتفاق الجنائي من العقاب في حالة من بادر بإخبار السلطات - ٦

العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركین فیھ، قبل وقوع أیة جریمة من 
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الجرائم المتفق على ارتكابھا، وقبل قیام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء 
 بعد تنفیذ الجریمة في بعض انواع الجرائم عن أولئك الجناة وحالة الاخبار

  .كالاعفاء من العقاب في الجرائم الماسة بامن الدولة
 اثنین ھما الركن المادي والركن  توافر یلزم لقیام جریمة الاتفاق الجنائي ركنین- ٧

المعنوي،یتمثل الركن المادي في اتفاق شخصین أو أكثر ویتحقق بانعقاد 
 ان الاتفاق ھو التقاء الارادات إذ. وع معین على موضإرادتین أو أكثر

ي  ینبغعزمھم على ما قرروه أو أضمروه إذللمشتركین في الاتفاق وانعقاد 
لا یكفي التوافق ، ویتمثل الركن المعنوي في وضوح فكرة التعمد والاتفاق و

توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفا إلى نتیجة 
تي وقعت أو ایة نتیجة جریمة اخرى  ،حیث یضم قصدا عاما الجریمة ال

  .وقصدا خاصا 
  

  :ولكل ما تقدم نقترح التوصیات الاتیة
 نقترح على المشرع العراقي عدم اشتراط التنظیم والاستمرار كشرطین لقیام - ١

الاتفاق بل العقاب على مجرد الاتفاق البسیط حتى لو لم یتضمن الشرطین 
  .من القانون ) ٥٥( نص المادة وذلك بتعدیل.اعلاه

 نقترح على المشرع العراقي تحدید عقوبة الاتفاق الجنائي استنادا الى الجریمة - ٢
المتفق على ارتكابھا اي ان یكون ھناك تناسب بین عقوبة الاتفاق وعقوبة 

  .الجریمة المرتكبة كأن تكون العقوبة نصف الحد الاقصى للجریمة المتفق علیھا
 بین الاتفاق على ارتكاب جریمة واحدة والاتفاق ناك فرق تشریعي ان یكون ھ- ٣

  .على ارتكاب عدة جرائم ، او ان یكون ذلك ظرفا مشددا یقتضي التشدید
 نقترح اعفاء الجاني اذا حصل لدیھ عدول اختیاري او مایسمى بالتوبة الایجابیة - ٤

  .اللاحقة 
 

ح صورة الاتفاق الجنائي وتسلیط  واخیرا فالقول الفصل اننا سعینا لایضا         
ل وان اخطانا فأن كل الضوء على احكامھ فان اصبنا فذلك توفیق من الله وفض

ون ونسأل الله ان یعیننا الى الصواب والحمد  من قبل ومن بعد ابن آدم خطاؤ
  . وصلى الله على نبینا اشرف الخلق
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 ادرـــالمص
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 .١٩٩٨،مطبعة الفتیان، بغداد،١المقارن،ط
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 أصول النظریة العامة ، دار القانون الجنائي ، المدخل و: علي راشد  .١١
 .١٩٧٤النھضة العربیة ، القاھرة ، 

 .١٩٧٤، دار النھضة العربیة، ٢علي راشد، القانون الجنائي، ط .١٢
 القسم العام، بغداد، –فخري عبد  الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات  .١٣

١٩٩٢ . 
ماھر عبد شویش، الاحكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة  .١٤

 .١٩٩٠عة والنشر، الموصل، للطبا
 ، مطبعة ١المحامي محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، ط .١٥

 .١٩٧٤العاني، بغداد ، 
  .١٩٨٢محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الكویت،  .١٦
 القسم العام، دار المطبوعات –محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات  .١٧

 .١٩٨٦الجامعیة، 
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مد عبد الھادي الجندي بك، التعلیقات الجدیدة على قانون العقوبات مح .١٨
 .١٩٢٣، ٢الأھلي، ط

، مطبعة جامعة ٣، ط١محمد فاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ج .١٩
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محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي، المبادئ الأساسیة ونظریاتھ  .٢٠
المطبعة العالمیة، القاھرة، العامة في التشریعین المصري والسوداني، 

١٩٦٣. 
 القسم العام، القاھرة، –محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  .٢١

١٩ . 
،دار النھضة ٥شرح قانون العقوبات،القسم العام ،ط: محمود نجیب حسني .٢٢
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خالد ناجي شاكر، الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات العراقي، بغداد،  .٢٣

١٩٩٥. 
  

  الرسائل والاطاریح الجامعیة: ثانیا 
علي حسن الشامي، جریمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات .  د .١

  .١٩٤٩المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، القاھرة، 
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 .١٩٨٠ماجستیر، جامعة بغداد، 
  

  القوانین: ثالثا
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